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التننني رنننى ر تلننن  اسنننتقرار المىس نننا  الأساسنننية  القضنننايا يعننند ااننند ا نننمالأمنننل القنننانوني للمنننو   ل  ان:  المستتتص ل 
ا نث يعند الامنل في  ل التطورا  الاقتصادية وال ياسية التي يشهد ا العالم ال نوم   تل  اد سواءالحكومية والخاصة 

يضنمل للمنو   ل اقنوقهم المالينة وايدارينة فني  النييلتحق ق العدالة الاجتماعية والاستقرار النو ي ي   القانوني الاساس
فني رظينيم العةقنة  ن ل الدولنة ومو   هنا   اساسنيا  ا رلعب ملحقنا  الموازننة العامنة دور   وإطار رشريعي واضح وم تقر. 

فني و  تلن  م نتوا الأمنل القنانوني للمنو   ل. ر اص ل رى ر بشكل مباشر و غ ر مباشنر يه الملحقا  رتضمل ا ث 
الننيي ثننى ر تلن  واقننف المننو   ل العنرا  رعترننر ملحقننا  الموازننة العامننة الارحاديننة ةداة رئي نية لتظيننيم اين ننا  الحكنومي 

  ممننا قنند ثننى ر تلنن  اقننو  المننو   ل ااكننام قننوان ل نافننية او رلو هننا او رعلننق رظ  نني ا رعنند   مننا رتضننمظ  مننل نصننو ل
ثواجهنننا المعتمنننف بصنننورة تامنننة والمو ننن  العنننام تلننن  وجننن  ممنننا ث يننند منننل االنننة تننندم اليقننن ل القنننانوني التننني   العنننام ل 

 .التحدثد
 العامة   الامل القانوني وازنةالعامة  الم الموازنة ملحقا الكلمات المفصاحية : 

Abstract 

The legal security of employees is one of the most fundamental issues affecting the 

stability of both governmental and private institutions in light of the economic and 

political developments witnessed in the world today. Legal security is the foundation for 

achieving social justice and job stability, ensuring employees' financial and 

administrative rights within a clear and stable legislative framework. Budget appendices 

play a crucial role in regulating the relationship between the state and its employees, as 

these appendices include details that directly and indirectly impact the level of legal 

security for employees. In Iraq, the appendices of the federal general budget serve as a 
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primary tool for regulating government spending, which affects the reality of employees 

due to the provisions that amend, repeal, or suspend the implementation of existing laws. 

This can impact the rights of public employees, increasing the state of legal uncertainty 

faced by society in general and public employees in particular. 

Keywords: General budget appendices, general budget, legal security 

 المقدمة
ان الموازنة العامة للدولة رعكس رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية  ا ث رُترجم مل خةلها ال ياسا  العامة إل  ةرقام  

ر ملحقا  الموازنة العامة كع ء لا ثتع ة رُحدد ايثرادا  و م ار اين ا  خة  سظة مالية مع ظة. وفي العرا   ريه
وال  وقتظا  يا تل  ا قا  الموازنا  العامة   2008دةب المشرع العراقي في ال ترة مل تام   ا ثمل الموازنة 

و يه الظصو   اخرا بالعدثد مل الظصو  القانونية التي رعد  قوان ل نافية بإضافة ااكام او رعط ل او الواء ااكام 
ي تها تل  العانب المالي فقط   ل رمتد لتى ر في الظيام التشريعي بصورة تامة  ورشريعا  الو ي ة لا رقتصر و 

ايطار القانوني اليي ثظيم اياة المعتمف ويضمل استقرار مىس ا   رعد التشريعا  وبما انالعامة بصورة خاصة  
رعدية  جو رية تل  القوان ل القائمة ةو رُ ل  الدولة  ليلك رُث ر ملحقا  الموازنة إشكاليا  قانونية لكونها رُدخل

فعل  سر ل المثا   قد رتضمل  يه  التي رسمها الدستور ةاكام ا جدثدة دون ةن رمر ترر الم ارا  التشريعية 
رتعلق بالخدمة جدثدة  او استحداث ااكام قانونية الملحقا  قرارا  رتعلق بإيقاف التع  ظا  او إيقاف رثر ت العقود

تل  اقو  المو   ل او غ ر مباشر فرض رسوم او ضرائب جدثدة   و ي مواضيف رى ر بشكل مباشر    او ةالمدني
. تدم الاستقرار الو ي ي ويى ر تل  الأداء العام للمىس ا  الحكومية ال وض  التشريعية و   مما قد يخلق االة مل 

في استخدام ملحقا  الموازنة قد يُشكل انتهاك ا للمبادئ الدستورية التي رضمل استقرار القوان ل  ان التوسففضة  تل 
  قضية معقدة رتداخل ف ها العوانب المالية والقانونية والدستوريةوتلي  يعد  يا الموضوع  لمو   ل.اواماية اقو  

الاقتصادية  فإن ايفراط في اللعوء إل ها ثُهدد  للتكيف مف الأزما  اساسية ظما رُ تخدم  يه الملحقا  كأدوا  فر
استقرار الظيام القانوني ويضع  الرقابة الررلمانية تل  اين ا  الحكومي. ومل  ظا رأري ة مية البحث في  يه 
ايشكاليا   هدف رقديم رؤية متوازنة او  كيفية رحق ق الاستقرار التشريعي مف الح اظ تل  مرونة الموازنة العامة 

 ي مواجهة التحديا  الاقتصادية المختل ة.ف
رتمحور إشكالية البحث في موالاة المشرع العراقي في اللعوء ال  )ملحقا  الموازنة ( تل طريق :  إشكالية البحث 

ا قا  نصو  قانون الموازنة العامة  ظصو  قانونية لارمت لقانون الموازنة بصلة مما ا ر تل  الامل القانوني 
ة تامة والمو   العام بصورة خاصة الامر اليي ةدا ال  فوض  رشريعية مل خة  رعدثل القوان ل للمعتمف بصور 

 الظافية بقانون الموازنة ذي الطريعة ال ظوية وإرباك تمل القائم ل تل  رظ  ي القوان ل والعها  الرقا ية. 
ا رة )ملحقا  الموازنة ( وضرورة رثقيف رتمثل ة مية البحث في ر ليط الضوء تل  الا ار ال لرية لي:  أهمية البحث

القائم ل تل  اتداد مشروع قانون الموازنة العامة في ال لطة التظ  يية وكيلك ال لطة التشريعية بخطورة  يا الم لك 
 تل  مالية الدولة مل جهة وتل   قة العمهور بالدولة مل جهة ةخرا .
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سلوك المشرع العراقي  يا الم لك في قوان ل الموازنة العامة رهدف الدراسة ال  الوقوف تل  اسباب :  اهداف البحث
و اقتراح معالعا  رمظف او تل  الأقل رحد مل الاتتماد تل  ملحقا  الموازنة لورض رةفي الا ار ال لرية لها 

 ورع ي  شعور الامل القانوني للمعتمف بصورة تامة والمو   العام بصورة خاصة .
قوان ل دراسة رحل لية لقوان ل الموازنا  ب لمظهج التحل لي للظصو  القانونية المتعلقةسوف نتبف امنهجية البحث : 

 .((  2025-2024-2023 -(2008) العرا  لل ظوا العامة الارحادية لعمهورية 
للإااطة بالأفكار الأساسية لموضوع الدراسة وإ راز إطار ا العام قمظا  تق يم الموضوع وفق خطة :  خطة البحث

ة رتكون مل مبحث ل نتظاو  في المبحث الأو  التعريف بملحقا  الموازنة العامة     ظما ن لط الضوء في مظهعي
المبحث الثاني تل  ملحقا  الموازنة العامة في العرا  وا ار ا تل  المعتمف  والمو   العام  م نظهي الموضوع 

 و روصيا  . نتائجبخارمة رتضمل 
 المبحث الأول

 الصعريف بملحقات الموازنة العامة 
ايعاد  آليةمما لاشك في  ان الموازنة العامة للدولة لم رعد معرد ةرقام وجداو  للظ قا  و ايثرادا  العامة و      

و إنما ةصبحت رتضمل خطط الحكومة ل ياستها في المعالا  المختل ة المالية وال ياسية    ظهما التوازن 
 يه التطورا  قد فرضت تل  بعض الدو  رو  ر طريعة  ا ث انعية ب رب رطور دور الدولة والاقتصادية والاجتما

في المطلب الأو  وفي   ما ثتضمظ  قانون الموازنة . وسظحاو  في  يا المبحث رظاو  رعريف ملحقا  الموازنة
 .وموق  المحاكم الدستورية مظهاالمطلب الثاني نبحث في الطريعة القانونية لملحقا  الموازنة  والأساس القانوني لها 

 المطلب الأول 
 تعريف ملحقات الموازنة العامة

مل المعروف ان الموازنة العامة للدولة رعد الأساس اليي ررظ  تلي  جميف ةتما  الدولة ونشاطارها في مختل      
مج يحتوي تل  رقدثر للظ قا  المعالا    وإن الظشاط المالي للدو  تل  اختةف ةنيمتها ال ياسية ي  ر وفقا  لررنا

وايثرادا  للدولة خة  فترة مقرلة مل ال مل تادة ما ركون سظة  و ر صل  يه الظ قا  وايثرادا  وفق جداو  ورحدد 
الريانا  الخاصة  ها  م رعاز مل قرل ال لطة التشريعية وي م   يا الررنامج اسم الموازنة العامة   وقد ترف ال ق  

خطة رتضمل رقدثرا لظ قا  الدولة وإثرادارها خة  فترة (رعري ا  تدثدة اغلرها رتع  نحو رعري ها بانها  الموازنة العامة
قادمة   غالبا سظة   ويتم  يا التقدثر في ضوء الا داف التي ر ع  ال ها ال لطة ال ياسية  وبظاء تل   يا التعريف 

  وايثرادا  العامة للدولة   وانما  ي و يقة الصلة بالاقتصاد فان الموازنة العامة لي ت اداة محاسرية لتوضيح الظ قا
ا ث ثتضح مل التعريف بأن الموازنة العامة رختص بموضوع محدد  1 )ووس لة مل وسائل الدولة في رحق ق ة دافها

متمثل بايثرادا  والظ قا  وإاداث التوازن   ظهما   لكل بما ان قانون الموازنة العامة للدولة يعرر تل ة داف الحكومة 
                                                           

اجتهد ال ق  في رعريف الموازنة العامة رعري ا  اختل ت في الصياغة وارحد  في المضمون ولم يد مل الت اص ل او  الموضوع ثظير  1
 .102د. طا ر العظا ي   تلم المالية العامة والتشريف المالي   العارك   القا رة    
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ب قد ردفف الدولة إل  ال ياسية والاقتصادية والاجتماعية التي رروم رحقيقها خة  سظة مالية مقرلة ليلك  ظاك ةسبا
و و ما يعرف  رضم ل قانون الموازنة العامة نصو  قانونية لي ت ذا  صلة بموضوع اليي رختص ب  الموازنة

رشريعية (  ولهيا الموضوع جيور راريخية  Cavaliers budgétaires ن)ملحقا  الموازنة ( او ) فرسان الموازنة او
رعكس  يه الممارسة  ا ث وم مف اختةفا  في التشريف والممارسة   ل الدو ات  ال  وقديمة رعود إل  القرن التاسف 

     ل ال لطا  التشريعية والتظ  يية  ورُ تخدم كأداة لتحق ق ة داف سياسية ةو قانونية خارج نطا  الم  انية الخةفا 
 ث رحولت الم  انية إل  (  ا1940-1870 ي فرن ا ةصبحت "فرسان الم  انية" بارزة خة  العمهورية الثالثة )ف

تظدما  1907ةكثر مل معرد قانون مالي  ووص ت بأنها "كود مدني  كود جظائي"  مما ة ار انتقادا  فقهية مظي 
 .1 وص ها غاستون ج   بأنها "سوء استخدام لل لطة التشريعية

( ةو Legislative Riders ن"التشريعا  الملحقة" )ملحقا  الموازنة  وفي الولايا  المتحدة الامريكية رعرف   
 ا ث الموازنة في الكونورس تظد اتدادفي القرن التاسف تشر  اتتماد ادة   (Policy Riders"الملحقا  ال ياسية" )

تام فمثة في  كانت مشاريف قوان ل التخصيصا  رُ تخدم كوس لة يدراج ةاكام رشريعية لأغراض سياسية ةو إدارية
ون التخصيصا  لمظف استخدام الأموا  ال  درالية ل رض قوان ل إتادة ايتمار في   ةُضي ت ملحقا  إل  قان1879

اما في العرا  فقد  دة اتتماد ملحقا  الموزانة في تام  .الأ ليةالعظوب  مما تكس التوررا  ال ياسية بعد الحرب 
في ) مُلحقا  الموازنة( رف ورُعواستمر العمل تل  اتتماد ا في الموازنة العامة الارحادية في كل سظة  .  2008

 الواردة في مشروع قانون  (ويتم رعري ها بأنها الااكامcavaliers budgétairesفرن ا بمصلح ) فرسان الموازنة  
قانون الموزانة ولا ثظبوي ان ركون في  لانها رظيم مواضيف ليس لها ص ة مالية او والتي ليس لها مكان في  الموازنة

بانها عبارة تل نص ةو معموتة مل الظصو  ثُلحقها المشرع بقانون  (مُلحقا  الموازنةكيلك رعرف )  .2 ضريرية 
الموازنة العامة   ورتضمل رلك الظصو  موضوتا  بع دة تل جو ر الموازنة المتمثل  تقدثر إثرادا  الدولة ون قارها 

 . 3خة  ال ظة المقرلة 
مل الظااية الشكلية ففي قانون الموازنة العامة ورصبح ج ء لا ثتع ة مظها  رُدرجان مُلحقا  الموازنة  ي نصو    

فهي رمر بايجراءا  ذارها التي رمر  ها الموازنة العامة و رعرض تل  ال لطة التشريعية لمظاقشتها واتتماد ا  م 
ظاولها نصو  قانونية لكظها رختل  تظها مل الظااية الموضوعية مل ا ث ر  إصدار ا ونشر ا في العريدة الرسمية 

قد رتضمل رعدثل قانون نافي او رعل ق  ون قارها وانماذا  موضوتا  ليس لها صلة مباشرة  تقدثر إثرادا  الدولة 
قواتد قانونية مىقتة  بأنهاالعمل بااكام  او إضافة نصو  جدثدة . وبيلك يمكل القو  ان مُلحقا  الموازنة رتم   

مالية للموازنة العامة لآنها رعد ج ءا مل قانون الموازنة اليي  و بطريعت  قانون مىقت ن اذ ا  ظهاية ال ظة ال ثظتهي

                                                           
1
Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les « cavaliers budgétaires » La base Lextenso», sur 

www.conseil-constitutionnel. (consulté le 6 April 2025) 
2
 Jean MAÏA, Le contrôle des cavaliers législatifs, entre continuité et innovations , Titre VII, N° 4 "Le 

principe d’égalité ", avril 2020», sur www.conseil-constitutionnel. (consulté le 6 April 2025) 
 .16    رو     1د. ا در و اب ترود  ملحقا  الموازنة العامة وآ ار ا ال لرية في المالية العامة العراقية   دار الم لة   ط 3
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فضة  تل    2ذا  ص ة آمرة لا يمكل الار ا  تل  مخال تها   إضافة ال  انها 1  ثظتهي بانتهاء ال ظة المالية
ةاكام رعد  قوان ل قائمة وذلك بإلواء نص ةو ةكثر مل الظصو  الواردة ف ها وةتادة صياغتها   او  ااتوائها تل 

لا خلو ا مل تظصر التوقف فمضمونها تةوة تل   . 3إضافة ااكام جدثدة او رعل ق العمل بااكام قوان ل نافية 
 ل التظ  يية و التشريعية رشتركان في رضم ظها ان ال لطت ا ث رقدثر اثرادا  الدولة ون قارها في ال ظة المقرلة ثتضمل

 . 4 ضمل قانون الموازنة العامة رحقيقا لأ دافهما
 المطلب الثاني

  الطبيعة القانونية لملحقات الموازنة  والأساس القانوني لها
 وموقف المحاكم الدسصورية منها

 الفرع الأول  
 الطبيعة القانونية لملحقات الموازنة  

ةن الموازنة العامة لي ت معرد رقدثر للظ قا  وايثرادا  العامة للدولة وإنما يعب ةن رصاد  سرق ان   ظا 
 تل ها ال لطة التشريعية لتصدر تل  شكل قانون يصدر باسم قانون الموازنة العامة ويظشر في العريدة الرسمية .

شننكة  وموضننوتا   لمننا مننل تنند ا تمننة  قانونيننا   وقنند اختلنن  ال قنن  فنني رحدثنند الطريعننة القانونيننة للموازنننة العامننة فمننظهم   
رتطلب  مل إجراءا  قانونية متعددة رردة بمظاقشة الموازنة  نم مصنادقتها منل قرنل الررلمنان وصندور ا تلن  شنكل قنانون 

 . 5إضافة إل  مرور ا بعميف المراال التي يمر  ها ةي قانون آخر و يا يك ي لاتتبار ا قانون 
تمة  ةداريا  لأنها رحضر وفق جداو  مل قرل ال لطة التظ  يية  و مل ةنصار  يا  الرةي ال قي  ومظهم مل اتترر ا 

ال رن ي )ج  ( فهو ثرا ةن الموازنة لي ت تمة  رشريعيا  تل  ايطة  إنما  ي تمل إداري ل  ة مية و ي ترض 
 .6مشروع الموازنة تل  الررلمان يقراره

طا   فبعد دراسة الموازنة العامة روصل ال ق  إل  مظهاج وسط   ل الرةث ل ال ابق ل وفريق ةخر اتترر ا تمة  مختل
ف رقوا   ل الموازنة التي  ي تمل إداري لكونها تمة  يصدر مل ال لطة التظ  يية وب ل قانون الموازنة اليي  و تمل 

ريعية   ةما مل الظااية الموضوعية فهو رشريعي مل الظااية الشكلية لأن دراسة وإقرار الموازنة مل قرل ال لطة التش

                                                           
( 95مل قانون )( 4( مل الق م )1الظافي  ال قرة ) 2019ل ظة  6( مل قانون ايدارة المالية الارحادية رقم 23ثظير ال قرة )ة( مل المادة ) 1

 قانون الادارة المالية والدثل العام الصادر بامر سلطة الائتةف الملوي. 2004ل ظة 
 .197   2013  مطبعة جامعة ركريت  1د.اامد خل  ا  ل الدخ ل  المالية العامة مل مظيور قانوني  ط 2
 .126    2018  دار ال ظهوري القانونية والعلوم ال ياسية  1والتشريف المالي في العرا    طد. رائد ناجي اامد   تلم المالية  3
 .22د. ا در و اب ترود  مصدر سا ق      4
 .382د.سليمان الطماوي  القضاء ايداري  الكتاب الأو   قضاء ايلواء  دار ال كر العربي  بة سظة نشر   5
 .382ايداري  مصدر سا ق   د.سليمان الطماوي  القضاء  6
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تمل إداري لأنها رتضمل رخم ظا  ةو رقدثرا  ااتماليا  للظ قا  وايثرادا  التي رتطلرها المرافق العامة و لا رتضمل قواتد 
 .1تامة معردة. ويمكل اتتبار  يا الرةي  و الأقرب للصواب

والموضوعية   ا ث ان  ةن  الظاا ت ل الشكلية  ةنها رعد قانونا مل اما فيما ثتعلق بمُلحقا  الموازنة فقد ار ق ال ق  ال
الوص  القانوني اليي ي بغ تل   الموازنة  ثظ حب كيلك تل  ملحقارها   فإن صدر  الموازنة بقانون تُد   ي 

 وملحقارها قانونا   وإن صدر  بمرسوم تُد   ي وملحقارها قرارا إداريا رظييميا 
القائل بأن الموازنة مت  ما صدر  بقانون تُد  قانونا مل الظاا ت ل الشكلية والموضوعية   ونحل نت ق مف الرةي 

لأنظا نرا ةن قانون الموازنة مثل  مثل بقية القوان ل الأخرا   يضم قواتد قانونية تامة   ومعردة   ومل مة   لكل 
لواردة في الموازنة  ي قواتد قانونية رقمية ةما القواتد ال ر    ل قانون الموازنة والقوان ل الأخرا ةن القواتد القانونية ا

الواردة في القوان ل الأخرا فهي قواتد قانونية ل يية . و يا ايختةف لا يعد إختةفا موضوعيا   كما رو م البعض   
لعررة  ظا  ل إختةف في الصياغة القانونية ةو القالب ةو الشكل اليي ي رغ في  المشرع ةفكاره   والمعلوم ةن ا

  .  2بالمقاصد والمعاني لا بالأل اظ والمباني
مل كل ما رقدم  ثتضح ان  لا ثوجد اختةف   ل قانون الموازنة وملحقارها مل ا ث الطريعة القانونية   فكة ما يعد 

ومل مة لكل  قانونا مل الظاا ت ل الشكلية والموضوعية لصدور ما مل الررلمان   ولااتوائهما تل  قواتد تامة ومعردة
 الموازنة العامة رتظاو  رقدثرا  يثرادا  ون قا  تامة   ظما رتظاو  ملحقا  الموازنة العامة موضوتا  ةخرا.

و مل العدثر باليكر ان   ثظبوي تدم الخلط   ل ملحقا  الموازنة العامة وب ل الموارنة التكم لية التي  ي ةداة لتعدثل 
ا ث ةجاز قانون   3مل وزير المالية واقرار مل معلس الوزراء ومصادقة الررلمان  الموازنة  العامة  ظاء تل  روصية

ايدارة المالية رعدثل الموازنة ال ظوية  واسطة الموازنة التكم لية   تل  اساس ما يطرة مل رو را  خط رة وطارئة في 
  ولا يعوز 4ء ومصادقة الررلمانالأوضاع الاقتصادية  ظاء تل  روصية مل وزير المالية وإقرار مل معلس الوزرا

 .  5للررلمان ةن ثظهي ال صل التشريعي اليي رعرض في  الموازنة التكم لية إلا بعد الموافقة تل ها

                                                           
 .199د. اامد خل  ا  ل الدخ ل   مصدر سا ق      1
 .29د. ا در و اب ترود  مصدر سا ق      2
( 1( المعلد )1د. اامد خل  ا  ل الدخ ل   الا ار المالية للحروب والصراتا  تل  الاسرة العراقية   معلة جامعة ركريت   ال ظة ) 3

 .43  (   2( الع ء )3العدد )
 قانون الادارة المالية والدثل العام الصادر بموجب امر سلطة الائتةف 2004( ل ظة 95( مل قانون )7( مل الق م )5ثظير ال قرة ) 4

 الملوي.
تمم ( ال  ان الموازنة التكم لية  ي ج ء م31/7/2008في  2008/ارحادية/ 29ذ رت المحكمة الارحادية العليا في العرا  بقرار ا رقم )  5

للموازنة العامة و رىدي ذا  الاغراض التي رىدثها و  ي ر   ر شىون الدولة و إدامة المرافق العامة ف ها   و ا ث ةن الع ء يأخي اكم 
ة الكل و لا ثظ رد تظ  بحكم مختل  و رأسي ا  تل  ما رقدم ةن رعر ر الموازنة التكم لية ثظصرف ال  ما ثظصرف إلي  رعر ر الموازنة العام

( مل دستور جمهورية العرا  اكما    و إن الموافقة تل  الموازنة التكم لية شرط لازم ينتهاء فصل  57لمظصو  تل ها في المادة ) ا
 https://www.iraqfsc.iq/ethadai.phpالانعقاد التشريعي اليي رعرض في . مظشور تل  موقف المحكمة الارحادية 
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المعد  لم ثظص تل  الموازنة التكم لية الا ان   2019ل ظة  6وجدثر باليكر ان قانون الادارة المالية الارحادية رقم 
(  ةث سظوا  رقدم مرة واادة ورشرع وركون  3سمح لوزارة المالية الارحادية إتداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ) 

اقتراح مل وزارري التخطيط والمالية رعدثلها لل ظت ل الثانية والثالثة  ال ظة الاول  وجوبية ولمعلس الوزراء  ظاء تل 
 .1وبموافقة معلس الظواب 

 الفرع الثاني
 وموقف المحاكم الدسصورية منها الموازنة  القانوني لملحقاتالأساس 

ظما دو  ةخرا اختل ت الدو  في آلية رظييم موق ها مل ملحقا  الموازنة فهظاك دو  ادد  ذلك في الدستور      
 ااالت ال  رشريف فرتي ودو  ةخرا لم رعالج الموضوع .

اختصاصا  الررلمان في سل القوان ل  بما في ذلك قوان ل ال رن ي  مل الدستور( 34)لمادة ف ي فرن ا مثة ادد  ا 
ةن ركون الأاكام  حدد الموارد العامة والظ قا  العامة للدولة  ويعبيالموازنة  انون ةن ق ا ث جاء ف هاالموازنة. 

الموازنة ضمل  قانون الررلمان بمظاقشة وإقرار  (47) المادة   في ا ل رل م  المدرجة في  متعلقة مباشرة  هيه الأغراض
القانون العضوي ت    وقد صدر إطار زمظي محدد  ورىكد تل  دور المعلس الدستوري في مراقبة مدا دستوري

 . 2 .الموازنة انون  دقة محتوا ق ليحدد 2001م في تا (LOLFالموازنة ) انون المتعلق بق
ا صارم ا في التعامل مف ملحقا  الموازنةفأن  ثتبف المعلس الدستوري اما    ضمان ااترام مردة رغبة مظ  في  نهع 

لا ثى ر مباشرة تل  موارد الدولة ةو  نص في قانون الموازنة يعترر ةيا ث ان   الموازنة انون التخصص الو ي ي لق
مظف الررلمان مل مل ملحقا  الموازنة ويبطل  والهدف مل ذلك  و ن قارها  ةو لا ثرربط بايجراءا  المالية المباشرة  

استوة  قوان ل الموازنة لتمرير رشريعا  غ ر مالية  مما قد ثىدي إل  رعق د المظاقشا  الررلمانية ةو خر  مردة 
 . 3 ية التشريعيةالش اف

اتترر ا  ا ث    تظييم قطاع الطاقةفعل  سر ل المثا  ابطل المعلس الدستوري نصوصا  في قانون الموازنة رتعلق    
إتادة رظييم هيكلية بعض   كما ابطل المعلس ليا  ال رب نصوصا  رتعلق ب 4 المعلس خارج نطا  قانون الموازنة

                                                           
  المظشور في جريدة الوقائف العراقية بالعدد  2019ل ظة  6مل قانون الادارة المالية الارحادية رقم ( 4ثظير الرظد ) انيا( مل المادة ) 1

 .  5/8/2019راريخ العدد  4550
2
 Jean MAÏA, Le contrôle des cavaliers législatifs, entre continuité et innovations , Titre VII, N° 4 "Le 

principe d’égalité ", avril 2020», sur www.conseil-constitutionnel.  
 .127د.رائد ناجي اامد   مصدر سا ق      3
( متاح تل  2020)قانون الموازنة لعام  2019دي مرر  20 تاريخ  DC 795-2019( وما بعد ا مل القرار رقم 12ثظير ال قرة ) 4

  .constitutionnel.fr/decision/2019/2019795DC.htm-https://www.conseilالموقف 
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قوان ل الضرائب غ ر المرربطة مباشرة بالموازنة ال ظوية  مثل رو  را  تعلق ب  ونصوصا  ةخرا ر 1 المىس ا  العامة
 . 2 الضريري   طويلة الأمد في الظيام 

في المادة الأول   الق م رعد ةساسها في ( budget ridersملحقا  الموازنة )الامريكية فأن  الولايا  المتحدةوفي 
"لا يعوز سحب ةي ما  مل الخ انة إلا نتيعة لاتتمادا    تل  ةنمل الدستور الأمريكي التي نصت   7  الرظد 9

ل   ي محفي رخصيص الأموا  وإن اقها  مما الاختصا  يمظح الكونورس الظص  يا  ا ث ان صادرة بموجب قانون"
استخدام ملحقا  الموازنة كأداة لتوجي  ال ياسا  ةو رق  د رصرفا  ال لطة التظ  يية مل خة  شروط مرربطة ب

الضرائب واين ا   رمظح الكونورس الخاصة ب مل الدستور  1  الرظد 8ن المادة الأول   الق م   فضة تل ا بالتمويل
"لتوف ر الدفاع المشترك للولايا  المتحدة"  مما ثدتم استخدام ملحقا  الموازنة   3 فرض الضرائب واين ا  اختصا 

اكما  مباشرا  بشأن دستورية فأنها لم رصدر  كمة العليا الأمريكيةالمح. اما تل موق   لتحق ق ة داف سياسية محددة
ال لطا  وتدم استخدام   ل  صل الةكد  تل  ضرورة ااترام مردة لكل يمكل القو   ملحقا  الموازنة بشكل تام

 Maine Community Health Options v. Unitedف ي قضية  الشروط المالية لتعاوز الصةايا  الدستورية
States (2020ة ) المحكمة ةن الكونورس لا يمكظ  استخدام ملحقا  الموازنة لت ادي الالت اما  القانونية  كد

ةن رُلوي لملحقا  الموازنة  لا يمكل  ا ث ةشار القرار ال  ان  الم روضة بقوان ل سابقة دون إجراء رشريعي صريح
قة  مما يعكس التوازن   ل سلطا  الكونورس والح اظ الت اما  قانونية صريحة مثل رلك الواردة في القوان ل ال اب

 .  4تل  استقرار القوان ل الموجودة
تل   يعب ان ثتضملقانون الموازنة العمومية فأن قانون المحاسبة المادة الخام ة مل اما في لرظان فبموجب    

ةاكام ةساسية رقضي  تقدثر الظ قا  والواردا   وإجازة العباية  وفتح الاتتمادا  الةزمة للإن ا   وتل  ةاكام 
قد ةبطل فقد المعلس الدستوري اللرظاني . اما تل موق    خاصة رقتصر تل  ما ل  تةقة مباشرة  تظ  ي الموازنة

                                                           
( متاح تل  الموقف 2023)قانون الموازنة لعام  2022دي مرر  15 تاريخ  DC 846-2022( مل القرار رقم 22-18ثظير ال قرا  ) 1

constitutionnel.fr/decision/2022/2022846DC.htm-https://www.conseil  
تل  الموقف ( متاح 2024)قانون الموازنة لعام  2023دي مرر  21 تاريخ  DC 860-2023وما بعد ا مل القرار رقم  15ثظير ال قرة  2

constitutionnel.fr/decision/2023/2023860DC.htm-https://www.conseil  
-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/usدستور الولايا  المتحدة الامريكية مظشور تل  موقف جامعة مظي ورا تل  الرابط   

con.html  19/5/2025راريخ ال يارة. 
4 Maine Cmty. Health Options v. United States, 140 S. Ct. 1308 (2020). 
راريخ ال يارة  m64o.pdf-https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/18_1023القرار متاح تل  الرابط  

19/5/2025. 4  
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  كما سرق ل  ان ابطل  د كونها رعترر مل فرسان الموازنةتدة موا 4/4/2024راريخ  3/2024بموجب قراره رقم 
 . 1ليا  ال رب   2019/ 9/  12في  2019/ 23تدد مل المواد كليا او ج ئيا  بموجب قراره 

الظافي    2019ل ظة  6وقانون الادارة المالية الارحادية رقم  2005ان دستور جمهورية العرا  ل ظة وفي العرا  ف
قانون ايدارة المالية والدثل العام الصادر بموجب امر سلطة الائتةف  2004(  ل ظة 95ومل سبق  قانون )

دستور جمهورية ان لم ثتصدا ليا رة مُلحقا  الموازنة التي ا قلت الموازنة العامة للدولة ا ث نةاظ  (الملوي)
عامة إل  معلس الظواب لاقراره رظاو  موضوع العهة المختصة  تقديم مشروع قانون الموازنة ال 2005العرا  ل ظة 

والمتمثلة بمعلس الوزراء  م   ل اختصاصا  معلس الظواب إزاء المشروع والتي رظحصر باجراء المظاقلة   ل ا واب 
  والاقتراح تل  معلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ الظ قا  تظد وفصو  الموازنة العامة  ورخفيض معمل مبالوها  

الظافي فقد ترفت الموازنة العامة الارحادية بانها  2019ل ظة  6قانون ايدارة المالية الارحادية رقم  اما . 2 الضرورة
رتضمل جداو  رخطيطية لتخم ل ايثرادا   ومشروتا  )خطة مالية رعرر تما رعت م الدولة القيام ب  مل  رامج 

 . ةي ان (3ع ل في قانون الموازنة العامة الارحادية ورقدثر الظ قا  بشق ها العارية والاستثمارية ل ظة مالية واادة ر
الظافي لم ثتطر  ال  موضوع ملحقا  الموزانة العامة مما يعظي  2019ل ظة  6قانون ايدارة المالية الارحادية رقم 

 ب ال  ان خلو الدستور مل نص يحير ملحقا  الموازنة ولد ي  لكل  ظاك راي ثتدم وجود ةساس قانوني لها 
قظاتة لدا المشرع بأن ل  سلطة رقدثرية في ادراج ةاكام في قوان ل الموازنا  باتتباره صااب ايختصا  الأص ل 

 . 4ب ل القوان ل
رحادية العليا  ي المحكمة الافمل المعروف ان اما تل موق  المحكمة الارحادية العليا مل ملحقا  الموازنة    

 الداخلي وقد افرد الظيام  قانون الموازنة العامة الارحادية ف هابما  القوان ل دستورية  في الرقابة تل  المختصة
مادة خاصة لتظييم الطعل في قانون الموازنة العامة الارحادية دون غ ره مل القوان ل ا ث اشترط ان يكون  للمحكمة

(  ة  ل ثومأ مل راريخ 30خة  مدة لار يد تل  ) الموازنة الارحادية ةو ةي نص في الطعل  دستورية قانون رقديم 
المحكمة الرت في الطعل خة  مدة لار يد تل   ة  ل ثوما  مل راريخ ر ع ل  إلا  وال منشره في العريدة الرسمية   

 . 5إذا اقتضت الضرورة خةف ذلك

                                                           
كريم ضا ر   الموازنة العامة   ل التخصيص والتخصص: ضرورة الح اظ تل  الصدقية والش افية  بحث مظشور تل  موقف المرك   1

 .27/4/2025اريخ ال يارة   رhttps://www.lcps-lebanon.org/ar/aاللرظاني للدراسا  
 .2005( مل دستور جمهورية العرا  ل ظة 62ثظير المادة )  2
 2019ل ظة  6( مل قانون الادارة المالية الارحادية رقم 1ثظير المادة ال قرة ) انيا ( مل المادة ) 3
 .59د. ا در و اب ترود  مصدر سا ق      4
 4679المظشور في جريدة الوقائف العراقية بالعدد  2022( ل ظة 1ة الارحادية العليا رقم )الظيام الداخلي للمحكم( مل 22ثظير المادة ) 5

 . 13/6/2022في 
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في  قانون الموازنة العامة الارحادية  دستورية بعض مواد مل الطعون وقد نير  المحكمة الارحادية العليا العدثد 
مختل  ال ظوا  وقضت  رد الطعون رارة و بعدم دستورية رارة اخرا لكل ليس لكونها ملحقا  موازنة مظرتة الصلة 

الدستور مما يعظي ان المحكمة الارحادية العليا لا ررا في  بقانون الموازنة وانما تل  ةساس مخال ة الظص لااكام
ملحقا  الموازنة مخال ة دستورية وانما رظير في الحكم اليي جاء  ب  المادة مل ا ث موافقت  للدستور مل تدم  

  التي 2018ل ظة العامة الارحادية ( مل قانون الموازنة 20مادة )فمثة رد  المحكمة الطعل في ال قرة ) انيا( مل ال
((  رأج ل رحص ل كافة الدثون الم تحقة تل  ال ةا ل مل العها  الحكومية لمدة سظة دون فائدة)) رظص تل  

ويخضف لموازنة المصالح    مل قر ل الخيارا  التشريعية المشروتة للررلمان ضمل صةايار  المالية ا ث اتترررها
م دستورية تدد مل مواد قانون الموازنة الارحادية لعام في ا ل قضت بعد . 1 ولي ت مخال ة صريحة للدستور

ةن اضافة نصو  رشريعية مل قرل معلس الظواب ب رب اضافتها مل معلس الظواب ا ث جاء في القرار )  2021
ذا رررت اعباء  اال  مشروع قانون الموازنة المرسل مل قرل معلس الوزراء ثوجب الحكم بعدم دستورية رلك الظصو  

ل  الخ يظة العامة ومظعت او ةتاقت الحكومة تل رظ  ي  رنامعها المصاد  تلي  مل معلس الظواب والمعد مالية ت
الم ىولة تل رسم ورظ  ي ال ياسة العامة  باتتبار امل الدستور  62وفقا  لصةايارها المظصو  تل ها في المادة 

 .2 ( للدولة ومظها ال ياسة المالية
 المبحث الثاني

 ازنة العامة في العراق واثارها ملحقات المو 
  على المجصمع  والموظف العام

ا في الاتتماد تل  مُلحقا  الموازنة بشكل جلي تال لطة التظ  يية و ال لطة التشريعية قد بالو وضحظا سابقا ان   
مطلف تل  قوان ل الموازنة العامة في العرا  فال لطة التظ  يية رلعأ ال  مُلحقا  الموازنة تادة رغبة مظها في  لاي

رعاوز رور ل ايجراءا  التشريعية المطولة والمعقدة فتتعمد ادراج الظصو  القانونية في مشروع الموازنة العامة 
ال لطة التشريعية في مظاقشة قانون الموازنة العامة كونها ورقديم  ال  ال لطة التشريعية م تولة موضوع سرتة 

محددة بمدة زمظية لا رتعاوز شهريل في العادة . كيلك قد رلعا ال لطة التشريعية ال  الاتتماد تل  ملحقا  الموازنة 
رمرير نصو  بالار ا  مف ال لطة التظ  يية او دون الار ا  معها اما رحقيقا لأغراض انتخا ية او رغبة مظهما في 

قانونية ذا  طابف مالي  هدف ررش د الظ قا  العامة   وزيادة ايثرادا  العامة لمواجهة طاريء ما . تلي  سظحاو  في 
ملحقا  الموازنة العامة في العرا  وتةقتها بالامل القانوني للمعتمف و المو   العام في المطلب  دا المبحث رظاو  

 العرا . في  العام والمو   للمعتمف القانوني بالأمل رخل التي الموازنة ملحقا الأو  ونبحث في المطلب الثاني 
                                                           

متاح تل  موقف المحكمة الارحادية العليا تل  الرابط  3/6/2018في  2018/ارحادية / اتةم /81ثظير القرار  1
https://iraqfsc.iq/krarid/81_fed_2018.pdf  20/4/2025راريخ ال يارة . 

متاح تل  موقف المحكمة الارحادية العليا تل  الرابط  29/9/2021في  2021/ارحادية /35ثظير القرار  2
5_fed_2021.pdfhttps://www.iraqfsc.iq/krarid/3  20/4/2025راريخ ال يارة . 
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 المطلب الأول
 ملحقات الموازنة العامة في العراق وعلاقصها 
 بالامن القانوني للمجصمع و الموظف العام

المو   ل العموم ل لدثهم تةقا  قانونية متعددة شريحة  ان ةفراد المعتمف وبمختل  شرائحهم ومل ضمظهم       
ومختل ة رربط   ظهم وب ل الدولة   ويتررب تل  رلك العةقا  القانونية نشوء مراك  قانونية خاصة  هم رمظحهم اقو  
 ور رض تل هم الت اما  قانونية   و لورض استقرار  يه العةقا  القانونية يعب روفر اد ةدن  مل الأمل القانوني

ورهدم  1صادرة تل ال لطا  العامة التي رهدد مراك  م القانونية القائمةال لةفراد في مأمل تل الم اجآ  القانونية
  و يا ما يطلق تلي  بالأمل القانوني  ف كرة الأمل القانوني يقصد  ها استقرار العةقا  القانونية 2روقعارهم المشروتة 
 3القائمة وتدم الم اس  ها في اا  رعدثل القوان ل  هدف إشاتة الأمل والطمأن ظة في المعتمف  و المراك  القانونية 

  فالأمل القانوني يعظ  بضمان استقرار و با  القواتد القانونية المظيمة لشىون الأفراد والدو   و يا المردة معيارا 
يمكل لل رد الحصو  تل  اقوق  إلا في  ل نيام لوجود دولة القانون و معيار لا تمام الدو  بحقو  اين ان فة 

قانوني م تقر   فأ مية الاستقرار لا رخ   تل  ااد في م دان الاستثمار والاقتصاد ورفاهية الافراد تةوة تل  آ اره 
  الاجتماعية العدثدة  وبالمقا ل فان تدم استقرار القوان ل واضطرا ها ثىدي إل  خلق ال وض  وإشاتة ال تظة واختة

 .4الحياة الطريعية للأفراد مما يخل ب يادة الدولة و  رتها
وجدثر باليكر ان الأمل القانوني لكي ثتحقق لا د مل وجود معموتة مل المقوما  الأساسية التي رشكل دتامة    

رة قا لية القانون فك دم رجعية القوان ل  تدالأمل القانوني  و ا م  يه المقوما  التي يعب روفر ا في القاتدة القانونية 
استقرار  وجوب ةن ركون القاتدة القانونية نابعة مل المعتمف  ضرورة وضوح القاتدة القانونية وتدم رظاقضها  للتوقف 

 .5الم اواة ةمام القانون  الاجتهاد القضائي 

                                                           
و  ب ترد الو اب  الأمل القانوني ورأ  ره تل  استقرار المعامة  القانونية   مقا  مظشور تل  موقف العامعة القانونية الافتراضية  1

 . 20/5/2025ة   راريخ ال يار  https://www.aljami3a.comالموربية  
التوقف المشروع  و روقف لاستمرار مظ عة ةو الحصو  تل  مظ عة ةو رحقق مصلحة مع ظة مرظيا تل  سلوك ةو نشاط مع ل للإدارة  ولكي  2

يكون التوقف مشروتا يعب ةن يكون معقولا ومظطقيا وصحيحا. فالتوقف الم تظد إل  ممارسا  إدارية مت رقة لا رشكل سلوكا مطردا  ةو 
د. مازن ل لو راضي   دور المحكمة ي تظد إل  رصرفا  غ ر رسمية لا يعد روقعا مشروع   لم يد مل الت ص ل او  الموضوع ثظير 

 . 11   2018  دار الم لة   بوداد   1الأوربية لحقو  اين ان في رطوير مبادئ القضاء ايداري   ط 
لظص الدستوري والواقف العملي   المرك  العربي للدراسا  والبحوث العلمية   القا رة   د. تلي مع د العكلي   مردنأ الأمل القانوني   ل ا 3

  20 . 
 . ولم يد مل الت ص ل تل مردة الامل القانوني ثظيرا ةيضا د.محمد محمد ترد اللطيف   11د. مازن ل لو راضي   مصدر سا ق     4

 .135-86    2004  جامعة المظصورة   36ادية   العدد مردة الامل القانوني   معلة البحوث القانونية والاقتص
ف ولم يد مل الت ص ل ثظير لقاء ترد ال ادة جالي   الامل القانوني للمكل  الضريري )دراسة مقارنة(  دار الم لة للطباتة والظشر والتوزي 5

 .59  بوداد   
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مردة الأمل القانوني  و اق الأشخا  ) طريعية او معظوية( في الاتتماد تل  قدر كاف مل  رقدم ان ثتضح مما
الوضوح والاستقرار في القواتد القانونية التي رحكم العةقا  القانونية فيما   ظهم او   ظهم وب ل ال لطا  العامة مقا ل 

 م القانونية واقوقهم المكت بة .الت ام ال لطا  العامة بضمان الثبا  الظ ري والاستقرار لمراك  
رتضمل رحم ل  ةوتلي  ان موالا  المشرع العراقي في الاتتماد تل  ملحقا  الموازنة وما رتضمظ  مل ااكام قانوني

المخاطر ل  ها ةعباء مالية إضافية او رعل ق الااكام الظافية او ااكام قانونية رتظاو  رعدثل المراك  القانونية 
والمعتمف . و الأمثلة تل  ملحقا  الموازنة التي رخل بالامل  ا ثى ر تل  الامل القانوني لل رد للمخاطر ل  ها مم

 القانوني كث رة في قوان ل الموازنة في العرا  و يا ما سظتاول  في المطلب الثاني .
 المطلب الثاني

  ملحقات الموازنة الصي ت ل بالأمن القانوني للمجصمع والموظف العام  في العراق
سظق م  يا المطلب ال  فرت ل نتظاو  في ال رع الاو   الااكام القانونية في قوان ل الموزانة التي رخل بالامل القانوني 

 للمعتمف في العرا  ونبحث في ال رع الثاني ملحقا  الموازنة التي رخل بالامل القانوني للمو   العام في العرا .
 الفرع الاول

 الاحكام القانونية في قوانين الموزانة الصي ت ل بالامن القانوني للمجصمع في العراق
 تل  مالية ةعباء ر رض التي العرا  في الارحادية العامة الموزانة قوان ل في القانونية الااكام ال رع  يا في نتظاو    

 وكالاري:والتي رى ر تل  المو   باتتباره ةاد افراد المعتمف اليي ر ري تلي   يه الااكام المخاطر ل  ها 
-2023) قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظوا  المالية ) 2023ل ظة  13قانون رقم  رضمل-ةولا

بصةايارها في الاستمرار حافيا  كافة الوزارا  والعها  غ ر المرربطة  وزارة والمنصا   يخو     ((2024-2025
( او فرض رسوم 2021,2019,2018,2017,2016فرض رسوم ةو ةجور الخدما  التي رم فرضها خة  الأتوام )

او ةجور خدما  جدثدة ورعدثل الرسوم وةجور الخدما  الحالية باستثظاء الرسوم ال يادية )المقرة بموجب القوان ل 
ق ضوابط يصدر ا الوزير المختص او رئيس العهة غ ر المرربطة  وزارة او المحافظ تل  الارحادية الظافية( تل  وف

%( )تشريل مل المائة( مظها إثرادا 20%( ) مانون مل المائة( مظها ال  العها  ذا  العةقة و )80ان رىو  ن بة )
 .1ةنهائيا  لح اب الخ يظة العامة للدول

   32019و 2 2018و 1 2017و  20162قوان ل الموازنة العامة الارحادية لةتوام )ويتضح مل الظص ان 
الصةايا  الميكورة  نصوصا قانونية رخو  الوزارا  والعها  غ ر المرربطة  وزارة والمحافيا  رضمظت( 20214

                                                           
ن الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظوا  المالية )قانو  2023ل ظة  13( قانون رقم 21ثظير الرظد )ةولا( مل المادة ) 1
 .26/6/2023في  4726((  المظشور في الوقائف العراقية بالعدد 2023-2024-2025)
عدد   المظشورة في الوقائف العراقية بال 2016( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية 25ثظير المادة ) 2

 .18/1/2016في  4394
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ري وبالتالي فأن  مل في ةتةه ذارها ا ث خولهم اصدار ضوابط  يلك ومل المعلوم ان الضوابط  ي بم توا قرار ادا
ان الدستور  ا ث للمىس ا  ان ر رض رسوم او رعدلها بموجب ضوابط ثوجد سظد قانوني ي محالظااية القانونية لا 

الرسوم ولا رعد  ولا رعر  ولا يع   مظها و لا ر رض الضرائب ( نص ) ۱فقرة )( ۲۸) المادةفي  2005الظافي لعام 
ب رض الرسوم او رعدثلها او  اختصاصهالل لطة التشريعية ان ر وض  د نص ي محثوجالا بقانون ( مما يعظي ةن  لا 

جباثتها او الات اء مظها لل لطة التظ  يية  مما يعظي ان  يا الظص الدستوري رعرض للخر  بموجب نصو  قوان ل 
سوم   ل كونها سيادية وغ ر الموازنة العامة الارحادية لةتوام الميكورة في ةتةه  وجدثر باليكر ان رق يم المشرع للر 

فهو وان اوضح بان الرسوم ال يادية  ي رلك الرسوم الصادرة في القوان ل  ليس ل  ةساس قانونيسيادية رق يم 
 رق يمهافمل المعروف لدا ال ق  ان الرسوم يمكل   ااكام القانون مف  ظ عملا ثالمصطلح الارحادية الظافية فان  يا 
ال لطا  الارحادية في  ل الدولة ال درالية ةو ال لطا  المرك ية في  ل الدولة الب يطة   هاال  رسوم ارحادية ر رض

ورسوم محلية ر رض مل قرل ال لطا  المحلية في الاقاليم والمحافيا  اما التق يم اليي ةر  ب  المشرع وةخرا 
ل تام روص  بانها اثرادا  سيادية بشك القانونية فالرسوم .  ومل الظاايةالعراقي فان  لا يقوم تل  معيار صحيح 

نص تل  قانونية  الدستور وتلي  فأن  طالما انر رضها الدولة بما لها مل سلطان وقوة تل  ةشخاصها وإقليمها. 
م و اطلق وص  الرسم دون التم      ل الرسوم المحلية والارحادية والرسوم ال يادية وغ ر ال يادية ليا لا يحق و الرس

 . 5اوالعهة التي رحصله اشريعية فرض الرسوم ورعدثلها ايا كان نوتهلو ر ال لطة الت
قامت اغلب الوزارا  والعها  غ ر المرربطة  وزارة بإصدار رعليما  او ضوابط  الميكورة آن ا   وبظاء تل  الظصو 

الكتاب رتضمل فرض رسوم او ةجور مقا ل الخدما  التي رقوم  ها مثا  ذلك رعليما  اجور الخدما  في دائرة 
  رعليما ، و 6 2016( ل ظة 2ورعليما  اجور الخدمة في المعهد القضائي رقم )  2016( ل ظة 1العدو  رقم )

 ثرادا . لا هدف رع ي  إ 20167( ل ظة 5ةجور الخدما  المقدمة مل معلس شورا الدولة رقم )

                                                                                                                                                                                           
  المظشورة في الوقائف العراقية بالعدد  2017( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية  24ثظير المادة ) 1

 .9/1/2017في  4430
  المظشورة في الوقائف العراقية بالعدد  2018( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية  18ثظير المادة ) 2

 .2/4/2018في  4485
  المظشورة في الوقائف العراقية بالعدد  2019( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية  19ثظير المادة ) 3

 .11/2/2019في  4529
  المظشورة في الوقائف 2021زنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية الموا 2021ل ظة  23( قانون رقم  19ثظير المادة ) 4

  .12/4/2021في  46360العراقية بالعدد 
 .52د.رائد ناجي اامد   مصدر سا ق      5
 .28/3/2016في  4402مظشورة في الوقائف العراقية بالعدد  6
 .9/5/2016في  4404مظشورة في الوقائف العراقية بالعدد  7
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بعدم دستورية  يا ايجراء امام المحكمة كما قامت وزارة الصحة ب رض الرسوم والاجور للخدما  الصحية ورم الطعل 
الارحادية العليا وجاء في قرار ا ان الطعل بقرار وزيرة الصحة ب رض الرسوم والاجور للخدما  الصحية اليي ي تظد 

 و قرار اداري يخرج الظير في  تل اختصا  المحكمة  2017( مل قانون الموازنة الارحادية لعام 25ال  المادة )
. و يا القرار محل نير لان موضوع مخال ة فرض الرسوم بموجب قرار إداري  ظاء تل  ما جاء في 1علياالارحادية ال

 يه  لاسيما وان مثل 2قانون الموازنة الارحادي في  مخال ة جلية للدستور ومل صميم اختصا  المحكمة الارحادية
 لأفراد المعتمف. الظصو  رى ر تل  المصالح المالية 

الظافي رضمل نصوصا ةخرا رتعلق ب رض الرسوم قانون الموازنة العامة الارحادية ي  يا المقام ان وجدثر باليكر ف
فرض رسوم تل نشر وررويج ايتةنا  التعارية التي يقوم  ها المشا  ر ا ث فوض   ئة الاتةم و الارصالا  

وكيلك  ،3  ا معلس الم وض للائحة يصدر  ظاء تل   الاجتماتي وةصحاب المحتوا الرقمي في مواقف التواصل 
جميف الوكالا  والمواقف الالكترونية للعها  ايتةمية العاملة في العرا  مقا ل رسوم رحدد ا اله ئة وفق ر ع ل 

 . ونرا ان ما ذكرناه ان ا  بشأن فرض الرسوم ي ري تل   يه    الظصو  .4 لائحة رظييمية يقر ا معلس الم وض ل
   92019و 8 2018و 7 2017و  20166 20155الموازنة العامة الارحادية للأتوام )رضمظت قوان ل  -ثانيا

( نصوصا قانونية ر رض ضريبة المريعا  تل  خدمة رعرئة الهار  الظقا  وشبكا  الانترنت  ظ بة 202110

                                                           
اليي  2018/ارحادية/183  كيلك ثظير قرار المحكمة الارحادية العليا رقم  2016/ارحادية/97المحكمة الارحادية العليا رقم قرار  ثظير 1

  إن قرار وزارة الصحة ب رض رسوم العباية  و مل القرارا  ايدارية التي رسم القانون طريقا  للطعل ف ها كما إن الخصومة لا روججاء ب  
https://www.iraqfsc.iq/index-إل  وزير الصحة للطعل بقانون الموازنة لأن  لم يشرع القانون الميكور   مظشور تل  الموقف 

ar.php . 
نصت )ال صل في القضايا التي رظشأ تل رطر ق   التي 2005( ل ظة 30/  الثا( مل قانون المحكمة الارحادية العليا رقم )4المادة ) 2

ي القوان ل الارحادية والقرارا  والأنيمة والتعليما  وايجراءا  الصادرة تل ال لطة الارحادية ويك ل القانون لكل مل معلس الوزراء وذو 
 الشأن مل الأفراد وغ ر م اق الطعل المباشر لدا المحكمة(.

) قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا   2023ل ظة  13مل قانون رقم  17مل المادة  ثظير ال قرة ) د( مل الرظد سادسا 3
 ( .2025-2024-2023لل ظوا  المالية )

) قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا   2023ل ظة  13مل قانون رقم  17ثظير ال قرة )  ن ( مل الرظد سادسا مل المادة  4
 ( .2025-2024-2023  المالية )لل ظوا

  المظشورة في الوقائف العراقية 2015ل ظة  2( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية رقم 33ثظير المادة ) 5
 .16/2/2015في  4352بالعدد 

 .2016ل ظة المالية ( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  ل24ثظير المادة ) 6
 .2017( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية  23ثظير المادة ) 7
 .2018( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية 17ثظير المادة ) 8
 .2019لعمهورية العرا  لل ظة المالية ( مل قانون الموازنة العامة الارحادية 18ثظير المادة ) 9

  .2021الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية  2021ل ظة  23( قانون رقم 18ثظير المادة ) 10
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يلك %( )تشريل مل المائة ( وكيلك فرض ضريبة المريعا  تل  الخدمة المقدمة في المطاتم وال ظاد  وك20)
 ظ ب   1%(  وال كائر والتروغ والمشروبا  الكحولية والرواية5فرض ضريبة تل  ال يارا  بمختل  انواتها  ظ بة )

 .%( 300% ال  100مختل ة رختل  الظ بة في كل سظة لكل تموما رتراوح   ل )
الموازنا  العامة في مل تدة وجوه فمل المعروف ان  للمعتمف ان فرض  يه الضرائب يخل بمردة الامل القانوني 

نصا  يش ر ال  ةاكامها بعدة اشهر ورتضمل العرا  غالبا ما رتأخر في صدور ا ويتم نشر ا بعد  دء ال ظة المالية 
خةفا  لأاكام الدستور اليي يقضي بعدم سريان اتتبارا مل  داية ال ظة المالية ةي انها ر ري بأ ر رجعي رطريقها 

  كيلك رخل بمردة الامل القانوني لانها مل جهة ان العبء الضريري ثظتقل ال    2 القوان ل الضريرية با ر رجعي
افراد المعتمف ويثقل كا لهم باعباء مالية لم ركل في روقعهم لاسيما ةصحاب الدخو  المحدودة ومل جهة ةخرا رىدي 

الظصو  الضريرية في قوان ل الموازنة التي  ي بطريعتها قوان ل مىقتة وبالتالي رث ر العدثد مل  رشييال  
  .تظد التطر قايشكاليا  

( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية  37إضافة لما رقدم نصت المادة المادة ) 
% ( إل  ) 10مل )  1959( ل ظة 162 روضة بموجب القانون رقم  ) زيادة سعر ضريبة العقار المتل    2017

%(  تلما ةن قانون الموازنة  الارحادية  لل ظوا  المالية التالية  جاءا خاليا مل نص مما ل ثتضمل ال يادة  12
بة العقار العودة إل  رطر ق الظص الأصلي الوارد في قانون ضري جانب مل ال ق  ان ذلك يعظي ي ترض ا ثالميكورة 

قانون الظشر في العريدة الرسمية  . ونحل نرا تدم إمكانية ذلك لكون ان19593ل ظة                  المعد  الظافي
ج ءا  فة يعود ما الوي نافيا بإلواء القانون اليي ةلواه   قانون  كة ةوالوي يش ر ال  ان  إذا  1977( ل ظة 78رقم )

. ويةاظ ان  إضافة ال  الأعباء المالية التي املها الظص للمكل  ل ا ار ما لم ثظص صرااة تل  خةف ذلك 
 .إشكالية إمكانية العودة ال  الظص الظافي مل تدم 

) قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا   2023ل ظة  13مل قانون رقم ( 52 الثا  ننن رضمظت المادة )
قانون مظحة رةم ي وطلبة المدارس الحكومية رعدثل شريحة المشمول ل ب ((2025-2024-2023لل ظوا  المالية )

ليقتصر  2012( ل ظة 63قانون مظحة طلبة العامعا  والمعا د العراقية الحكومية رقم )و  2014( ل ظة 3رقم )
 مل ذوي الأسر المشمول ل بشبكة الحماية الاجتماعية بح ب المبالغ المظصو  تل ها فيتل  الطلبة  هاصرف

                                                           
( مل قانون 17بعدم دستورية نص المادة ) 2018/ 28/5في  2018/ارحادية/62قضت ب  المحكمة الارحادية العليا بقرار ا العدد  1

اليي فرض غرامة تل  است راد المشروبا  الكحولية ا ث جاء في  ان تملية است راد المشروبا   2018ل ظة  9الموازنة العامة رقم 
 الكحولية رسميا  لي ت مل الأفعا  التي جرمها قانون العقوبا  ةو غ ره مل القوان ل العقا ية ليلك فإن فرض غرامة تل   يا ال عل مخال 

 غ ر دستورية. ۲۰۱8خام ا ( مل قانون الموازنة الارحادية لعام / ۱۷ انيا ( مل الدستور ليلك رعد المادة ) 19) لأاكام المادة
 . 2005( مل دستور جمهورية العرا  ل ظة 19ثظير المادة الرظد )راسعا( مل المادة ) 2
 .55د. ا در و اب ترود  مصدر سا ق      3
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القانون ل الميكوريل في ةتةه   والواية مل  يا التعدثل  و ضوط الظ قا  ورخفيف العبء المالي تل الموازنة العامة 
 واقتصار المظحة تل  ال ئا  الهشة .

 الفرع الثاني
 ملحقات الموازنة الصي ت ل بالامن القانوني للموظف العام في العراق

نتظاو  في  يا ال رع الااكام القانونية في قوان ل الموزانة العامة الارحادية في العرا  التي لها رأ  ر مباشر تل  
  -اوضاع المو   العام في العرا  كالاري :

) قانون الموازنة العامة  202ل ظة  13قانون رقم مل /ةولا /ج( 57)و المادة /رابعا /ة( 28المادة )ت رضمظ -ةولا
 تقطاعإل ام وزارة المالية بإسنصوصا رش ر (( 2025-2024-2023رحادية لعمهورية العرا  لل ظوا  المالية )الا

ن بة وااد مل الأل  مل الرارب الكلي لمو  ي الدولة )تدا وزارة الداخلية( روضف في )صظدو  الشهداء( التابف 
 وزارة الداخليةة( مل الرارب الكلي مل مظت ري %( )وااد مل الأل  مل المائ001 0ن بة )وكيلك  لمىس ة الشهداء

المحكمة  وقد رصد   ()ةل  دثظار( لكل مظت ب1000)الع كري والمدني(  تل  ةن لا يقل المرلغ الم تقطف تل )
مل روارب المو   ل   الميكورة اتةهمبالغ الإن استقطاع  بإلواء الظصو  ةتةه ا ث ررا  الارحادية العليا

لدتم  2009( ل ظة 20وقانون رقم ) 2016( ل ظة 2  ل  والمتقاتدثل  والمشمول ل بقانون رقم )الع كري ل والمدن
صظدو  الشهداء التابف ال  مىس ة الشهداء ةو لدتم صظدو  رظمية ودتم قوا الأمل الداخلي مل شأن  ةن ثتعارض 

رح  ل وضعهم المعاشي  كما ثتعارض مف ال ياسة العامة للدولة في دتم مو   ها الم تمريل بالخدمة والمتقاتدثل و 
ذلك مف  رنامج الدولة وواجبارها الدستورية في دتم ال ئا  المشمولة بقانون مىس ة الشهداء ومظت ري قوا الأمل 

إن رلك الاستقطاتا  رتعارض مف سياسة الدولة في رخفيف العبء تل مظت ري دوائر الدولة فضة تل الداخلي 
ةساس إتادة الظير  روارب ومخصصا  العامل ل في دوائر الدولة كافة   كما ةن ن بة والمتقاتدثل  القائمة تل  

التطر ق  تظدالاستقطاع لم ثتم روضيحها  فيما اذا كانت شهرية ةم سظوية  وإن ذلك مل شأن  إ ارة الاجتهادا  
ستقطاع لمل كان مشمولا  بة نقص ةو ا بمرلوهاويتعارض مف اق الملكية الخاصة للروارب والم تحقا  واق التمتف 

/ ةولا   80و 78/ ةولا (مل الدستور ومف ةاكام المادر ل )23الظص ل ثتعارضان مف ةاكام المادة )فضة تل ان  ها   
رابعا ( مل الدستور اللت ل ةكدرا تل  اختصا  معلس الوزراء في رخطيط ورظ  ي ال ياسة العامة للدولة  وإتداد 

ختامي وخطط التظمية وإن الم ىو  التظ  يي المباشر لها  و رئيس معلس الوزراء  ولا مشروع الموازنة والح اب ال
سيما إن الظص ل لم ثدرجا ضمل مشروع قانون الموازنة المرسل مل الحكومة ال  معلس الظواب وفقا  لما  و  ا ت في 

لدستور التي نصت تل  ان )يقدم / ةولا (مل ا62م ودة مشروع الموازنة وبيلك فإنهما يخال ان ةيضا   نص المادة )
 1 معلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والح اب الختامي ال  معلس الظواب يقراره(

                                                           
في  4740( المظشور في جريدة الوقائف العراقية بالعدد 2023/ارحادية/153لم يد مل الت ص ل ثظير قرار المحكمة الارحادية العليا رقم ) 1
9/10/2023 . 
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رضنننننننمل  2016قننننننانون الموازنننننننة العامننننننة ايرحادينننننننة لعمهوريننننننة العننننننرا  لل ننننننظة الماليننننننة  ان وجنننننندثر بالننننننيكر
% ( مننننننننننل معمننننننننننوع الروارننننننننننب والمخصصننننننننننا  لمننننننننننو  ي الدولننننننننننة والقطنننننننننناع العننننننننننام  3اسننننننننننتقطاع مننننننننننا ن ننننننننننرت  ) 

قننننانون الموازننننننة العامنننننة ايرحادينننننة لعمهورينننننة العنننننرا  لل نننننظة المالينننننة فننننني والمتقاتنننندثل كافنننننة  نننننم تننننناد وننننننص تل هنننننا 
والمتقاتنننننندثل  منننننل معمننننننوع الروارنننننب والمخصصننننننا  لمنننننو  ي الدولننننننة والقطننننناع العننننننام ( 3,8لكنننننل  ظ ننننننبة )  2017
. ان  الاسنننننتقطاع جننننناء ل ننننند ااتياجنننننا  الدولنننننة ودتنننننم الظنننننازا ل لكنننننل  نننننيا الظنننننوع منننننل الاسنننننتقطاع يخنننننل  1كافنننننة 

فنننني  ننننل ارر نننناع الم ننننتوا العننننام   ثثقننننل كا لنننن العننننام و المو نننن  بمرنننندة الأمننننل القننننانوني لاننننن  يخننننال  سننننق  روقعننننا 
 للأسعار. 

) قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا    2023ل ظة  13مل قانون رقم  48مظحت المادة   – انيا 
معلس الوزراء الارحادي تظد الضرورة  ظاء  تل  اقتراح مل وزير )) ((2025-2024-2023لل ظوا  المالية )

( 113( مل قانون ضريبة الدخل رقم )13المالية الارحادي رعدثل مقياس الضريبة المظصو  تل ها في   المادة )
( ستة اشهر  تل  ان لا يشمل ذلك رعدثل 6( المعد    ورأج ل التحاسب الضريري لمدة لا ر يد تل  )1982ل ظة )

مل رحل ل الظص نرا   ((ضرائب الدخل الم روضة تل  شركا  التراخيص الظ طية وشركا  الهار  الظقا  والانترنت
امة اذا ما كان المقصود  تعدثل مقياس ان  يا الظص ل  رأ  ر سلري تل  المو   خاصة وتل  المعتمف بصورة ت

وليس خ ض  ا ث ان رفف مقياس الضريبة س ى ر بشكل مباشر تل  الدخل  2الضريبة  و رفف مقياس الضريبة 
الصافي للمو   وبالتالي ستظخ ض قدرر  الشرائية مما يضع  قدرر  تل  رلرية الااتياجا  الأساسية ) كال كل   

ما سوف ثى ر تل  الرضا الو ي ي لاسيما اذا شعر المو   ان الدخل الصافي لا الصحة  التعليم  مواصة ( م
                                                           

( مل قانون  33  و ال قرة ) ةولا ( مل المادة )  2016( مل قانون الموازنة العامة لل ظة المالية  39رظير ال قرة ) ةولا ( مل المادة )  1
( مل قانون الموازنة  27  تلما ان الاستقطاع الو  بموجب المادة )  2017الموازنة العامة ايرحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية 

 .2018العامة ايرحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية 
( مل قانون  33  و ال قرة ) ةولا ( مل المادة )  2016ظة المالية ( مل قانون الموازنة العامة لل  39رظير ال قرة ) ةولا ( مل المادة )  2

( مل قانون الموازنة  27  تلما ان الاستقطاع الو  بموجب المادة )  2017الموازنة العامة ايرحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية 
بان  مرلغ الضريبة كظ بة مئوية إل  الوتاء الخاضف لها   يعرف مقياس الضريبة 2018العامة ايرحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية 

  ويختل   يا ال عر باختةف الدو  وفقا لا دافها الاقتصادية والمالية التي رخطط الدو  إل  رحقيقها مل الظيام الضريري العام كما يختل
ضريبة ربعا للعةقة المباشرة   ل سعر الضريبة ووتائها باختةف طريعة الظيام ال ياسي والاقتصادي والاجتماتي للدولة   ويتظوع مقياس ال

 والدخل ةو الاموا  ةو الثروة  و ظاك ةربعة ةنواع لمقياس الضريبة الأو   و الضرائب الظ رية وفي  ثبق  سعر الضريبة  ا تا  بوض الظير
ارر ف اعم الوتاء الخاضف للضريبة   اما الظوع  تل اعم الوتاء  اما الظوع الثاني في م  الضرائب التصاتدية وف ها ث داد سعر ا كلما

الثالث فهو الضرائب التظازلية ورعظي رظاقص سعر الضريبة تظدما ث داد الدخل الخاضف للضريبة و يا يعظي ةن التو ر في الحص لة  و 
عر يشب  إل  اد كر ر الضرائب ةصور مل التو ر في الدخل اما الظوع الرابف في م  الضرائب التصاتدية المعتدلة و يا الظوع مل ال 

التصاتدية لأن سعر ا ايضا  ثتصاتد بازدياد الدخل مف فار  وااد  و كون ال عر في  يه الضريبة ثبق  تظد اد مع ل لا ثتعاوزه مهما 
شر والتوزيف   دار الرضوان للظ1ازداد اعم الدخل. لم يد مل الت ص ل ثظير فتحي اامد ذياب تواد   اقتصاديا  المالية العامة   ط

 2013     145  . 
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ثتظاسب مف العهد اليي ثريل  مما ثظعكس تل  انتاج ت  وقد ثىدي ال  اصو  إضرابا  او ااتعاجا  او قد ثىدي 
تةس او استوة  ال  لعوء المو   ال  ةسال ب غ ر قانونية لتعويض انخ اض قدرر  الشرائية مثل الرشوة او الاخ

المظصب  فضة تل ان  قد ثىدي ال   عرة العقو  ال  دو  رضمل لهم دخل ثل ق بم توا م العلمي و رقدر جهود م 
ويضمل لهم الاستقرار المالي والقانوني . اما تل ا ار رفف مقياس الضريبة الاجتماعية والاقتصادية فأن  س ىدي ال  

 رب رراجف دخو  المو   ل كما ان  س ى ر تل  الشركا  المحلية وقدررها ثىدي ال  انخ اض م توا الاستهةك ب
تل  التو يف او قد ثىدي ال  الاستوظاء تل العامل ل او نقل تبء الضريبة ال  الم تهلك   كما قد ثىدي ال  

وام ال ابقة في الأت قوان ل الموازنة العامةلعوء الشركا  التهرب الضريري . ورعدر ايشارة في  يا المقام ان 
( مل قانون الموازنة 20نصوصا  ر توجب مضات ة ال مااا  الضريرية الممظواة للمو   ل كظص المادة ) رضمظت 

لكل المشرع لم   2013( مل قانون الموازنة العامة الارحادية ل ظة 44والمادة ) 1 2008  العامة الارحادية ل ظة
وما  2015وكيلك  2012 – 2011-2010-2009ا  لل ظوا  ي تمر تل  مضات ة ال مااا  في قوان ل الموازن

الضريبة ركون ن التي يقصد  ها ا 2 در المعظ  ال علي لقاتدة اليق ل الضريري الوموض واللبس و مما ا اربعد ا 
بشكل محدد ودق ق   والوقت اليي يمكل خةل   ةن يعلم مقدار الضريبة المكل   دفعها بطريقة ر مح للمكل محددة 

ةن يكننننون كل ما    بمعظ اء  ها . وطريقة  يا الوفاء  وكيفية التيلم مل رقدثر ايدارة لما  و م تحق تل ن  الوف
. ا ث ان فرض  ثتصل بإجراءا  فرض ورحص ل الضريبة واضحا  بة غموض ةو رعق د ات  يعلم  المكل 

 ا .وغ ر وال كل الخدما  كالوياء وال لف و  لمكل بالحاجا  الأساسية ل الضرائب تل  الدخو  يمس
معالعة موضوع المو    2018رضمل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية  – الثا 

الحاصل تل  شهادة اتل  او مما لة ا ظاء الخدمة مل خة  ر ريف العظوان الو ي ي كل سظت ل اتتبارا مل راريخ 
لتي  و تل ها  تاريخ رقديم  الطلب لتو  ر تظوان  اصول  تل  الشهادة مف اات ا     درجت  الو يفية ومرالت  ا

بشرط ان رتةئم الشهادة مف طريعة تمل المو   وبموافقة دائرر   2012( ل ظة 103الو ي ي استثظاءا مل قانون )
( ل ظة 103تل  اكما  الدراسة ويشمل  ت ريف العظوان الو ي ي المو   ل اليثل رم رظ يل درجارهم قرل ن اذ قانون )

تل  ان ثدقق ذلك مل قرل دثوان  2018تل  ان لا ثتررب تلي  اي ربعا  مالية بأ ر رجعي او خة  تام  2012
  ونيرا لاستمرار المشكلة فقد تالج المشرع  يا الموضوع في قانون الموازنة العامة  3الرقابة المالية الارحادي

                                                           

( في  4067مظشور في الوقائف تدد )  2008( مل قانون الموازنة العامة ايرحادية لل ظة المالية  20رظير ال قرة ) ةولا ( مل المادة )  1
13  /3  /2008  . 

معلة العلوم  نطا  الضرائب المباشرة   اسراء صباح ا ل   د.تلي  ادي تطية  ة ر ملحقا  الموازنة العامة في اليق ل الضريري في 2
 .297–269(, 2022) 3, 36القانونية. 

 .  2018( مل قانون الموازنة العامة ل ظة  36رظير ال قرة )  انيا( مل المادة )  1
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( 103ص قانون الموازنة قد تطل ااكام قانون رقم )ن ا ث ان    1 2019الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية 
. ونرا ان رظييم  2008( ل ظة 22التعدثل الأو  لقانون روارب مو  ي الدولة والقطاع العام رقم ) 2012ل ظة 

وا ظا فعل المشرع  سرق  يان . ما الموضوع في قوان ل الموازنة ثىدي ارباك في التظ  ي لان  قانون مىقت ا ب
) قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا   2023ل ظة  13قانون رقم ر ال   يا الموضوع في تظدما لم يش

 . (2025-2024-2023لل ظوا  المالية )
) قانون الموازنة العامة الارحادية  2023ل ظة  13قانون رقم مل  14رابعا  ننن ةشار الرظد ) رابعا/ة( مل المادة 

ال  مظف التع  ل والتعاقد في دوائر الدولة كافة  م استثظ  ( 2025-2024-2023ا  المالية )لعمهورية العرا  لل ظو 
( ) سبعة و ة  ل  ال  ومائة شرطي ( مل 37100في ال قرة )ب( مل ذا  الرظد وزارة الداخلية لورض التعاقد مف )

ة ال  دثظار( شهريا  ويظير ( ) خم مائ500000ضمظها ال  تظصر ن وي لمدة  ةث سظوا  وبأجر مقطوع قدره )
في امر رثر تهم بعد انقضاء الثةث سظوا  وفقا لحركة المةك و روزع تل  الظ ب ال كانية لكل محافية    م تاد 

( مظها اليي جاء في الرظد ) انيا ( اليي 14( و ةورد تدة استثظاءا  مل ااكام نص المادة )66المشرع في المادة )
()مائة و خم ون ةل  ( درجة تقد جدثد روزع تل  المحافيا  غ ر المظتيمة 150000اث )استحدال م وزير المالية 

تل  ان   خو  المحافي ل صةاية التعاقد و التوزيف ا ب القطاتا  و الحاجة و  باقليم و ا ب الظ ب ال كانية 
و مل مختل    وم ( %( )خم ة و سبعون مل المائة ( مل املة الشهادا  )البكلوريوس و الد ل75لا يقل تل )

 ةث سظوا  (  و ركون مدة العقد )  الاختصاصا  و ا ب ااجة كل محافية وفق رعليما  رصدر ا وزارة المالية 
وقد صدر  التعليما  بال عل ونشر  في  ) ة مائة ةل  دثظار ( شهريا . (300000و الرارب الشهري للمتعاقد )

   ا ث رضمظت التعليما  إجراءا  التعاقد مرالة ايتةن و رشك ل لعظة للظير في طلبا    2العريدة الرسمية
المتقدم ل والاتةن تل المقرول ل كما رضمظت التعليما  رخصيص ن ب ليوي الشهداء  وضحايا اير اب وذوي 

 لية فضة تل رضمظها ايتاقة و ن بة للأقليا  مل المكون الم يحي و الصا ئي و الازيدي والشبك والكرد ال 
رحق ق التوازن   ل ويةاظ مل الظصو  ةتةه ارعاه إرادة المشرع نحو   .   3 معاث ر الم اضلة   ل المرشح ل للتعاقد

ومف    ضبط الظ قا  العامة وروف ر فر  تمل مىقتة  مف مراتاة العدالة العورافية والتم    اييعا ي لصالح المرةة 
                                                           

) ي رع العظوان الو ي ي للمو   الحاصل تل  شهادة اتل  او  تل  ان 2019مل قانون الموازنة العامة ل ظة  (63نصت المادة ) 2
تل  مما لة او مواثرة ا ظاء الخدمة والتي رتةئم مف طريعة تمل  وبموافقة دائرر  بمظح  تظوان مباشر لكل سظت ل اتتبارا  مل راريخ اصول  

رجت  الو يفية ومرالت  وكامل مخصصا  وم ردا  رارب  الشهادة وصولا  ال  مرالت  التي كان تل ها ا ل رقديم  الطلب مف اات ا    د
( ل ظة  103التي  و تل ها  تاريخ رقديم  الطلب لتو  ر تظوان  الو ي ي مف استمرار مظح  العةوا  والترقيا  استثظاءا مل قانون رقم ) 

 بعد ردق ق دثوان الرقابة المالية(. 2012
 2023( ل ظة 13( مل قانون الموازنة العامة الارحادية رقم )66م الرظد ) انيا( مل المادة )ر ه ل رظ  ي ااكا 2023ل ظة  2رعليما  رقم  1

 . 7/8/2023في  4731  مظشورة بالعدد 
( مل قانون الموازنة العامة الارحادية 66ر ه ل رظ  ي ااكام الرظد ) انيا( مل المادة ) 2023ل ظة  2( مل رعليما  رقم 2ثظير المادة ) 2

 . 2023ل ظة ( 13رقم )

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 مجلة النهرين للعلوم القانونية 2025 كانون الاول 27المجلد: / الجزء الاول /  4العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.27(NO. 4 / P1) December 2025 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

357 

الا ان الأجور المحددة ةتةه لا  تقل ل البطالةلروف ر فر  تمل مىقتة وان كان ثهدف ال  ثىخي تل  الظص ان  ذلك 
مما س ظعكس  المواصة   والرتاية الصحيةالملبس  مثل اييعار  الوياء  رك ي لتلرية الااتياجا  الأساسية لل رد 

غ ر قانونية ل يادة دخلهم  مثل  قد ثلعأ بعض المتعاقدثل إل  طر  بشكل سلري تل  سمعة الو ي ة العامة ا ث 
رد ور سمعة  وال  اد ايداري ال  انتشار  و ي ة باتما  غ ر قانونية مما قد ثىديقرو  الرشاوا ةو استوة  ال

 المىس ا  الحكومية وفقدان  قة المواطظ ل  ها.
قانون الموازنة العامة الارحادية )  2023ل ظة  13قانون رقم ( مل 27رضمل الرظد ) الثا( مل المادة )  ننننن  خام ا    

ج د يش ر ال  استحقا  المتعاقدون بما ف هم اكما    (2025-2024-2023لعمهورية العرا  لل ظوا  المالية )
المتوف ل اليثل لم ثثرتوا تل  المةك الدائم ب رب  لوغهم ال ل القانوني لةاالة تل  التقاتد بالااالة تل  التقاتد 

بعد استي اء التوقي ا  التقاتدية كاملة تل مدة العقد  دفعة   2014( ل ظة 9التقاتد المواد رقم ) استظادا ال  قانون 
 واادة او تل  دفعا   .

لأغراض ) العةوة والترفيف( تظد التثر ت تل  المةك الدائم اما اات ا ها العقد كما ةشار القانون ال  اات اب خدمة 
تحت ب بعد دفف التوقي ا  التقاتدية بشكل دفعا  او دفعة واادة لصالح لكافة الأغراض ومل ضمظها التقاتد ف

 . 1صظدو  التقاتد قرل او ا ظاء اياالة للتقاتد وكيلك الحا  بالظ بة لخدمة الاجر ال ومية المضافة لل ظوا  ال ابقة 
 لةتوامقانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  تلما ان   
 وضوع  اات اب خدمة العقد للمع ظ لرضمل م  (2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2021)

تل  اات اب فترة التعاقد  ۲۰۱۲2 و   2011ل ظة تل  المةك الدائم ا ث اشار قانون الموازنة العامة الارحادي 
مف ايقاف التع  ل بعقود لهيه  9/4/۲۰۰3ال ابقة خدمة يغراض التقاتد لعميف المثرت ل تل  المةك الدائم بعد 

ال  اات اب خدمة العقد    ۲۰۱33  ظما اشار قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  ل ظة    ال ظة   
واكد ذلك قانون الموازنة العامة  9/4/2003خدمة لاغراض التقاتد والعةوة والترفيف لكل المثرت ل بعد راريخ 

   م تاد  قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  ل ظة  4 ۲۰۱5ل ظة ( ۲ية العرا  رقم )الارحادية لعمهور 
للظص تل  اات ا ها يغراض التقاتد  ومل  م تاد المشرع واتترر الخدمة العقدية خدمة فعلية للإغراض   5 ۲۰۱6

 م  اكد تل  ذلك في قانون الموازنة العامة  6 ۲۰۱۷ كافة في قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  ل ظة
                                                           

-۲۰۲3) قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظوا  المالية ) ۲۰۲3ل ظة  ۱3ثظير الرظد )رابعا( مل مل قانون رقم  1
۲۰۲4-۲۰۲5 ) 

ون الموازنة ( قان۱۸  وكيلك ثظير الرظد ) خام ا ( مل المادة ) ۲۰۱۱( مل قانون الموازنة العامة الارحادي ل ظة ۱9ثظير المادة ) 1
 .۲۰۱۲العامة الارحادي ل ظة 

 .۲۰۱3( مل قانون الموازنة العامة الارحادي ل ظة 12ثظير الرظد )سادسا / ج( مل المادة ) 2
  ۲۰۱5ل ظة ( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  رقم ) (۱3ثظير ال قرة)د(مل الرظد )اولا( مل المادة ) 3
 .۲۰۱6قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  ل ظة ( مل ۱۲رابعا ( مل المادة )ثظير الرظد )  5
 .۲۰۱۷( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  ل ظة ۱۱الرظد ) سادسا ( مل المادة ) )ثظير  7
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. يةاظ مما رقدم اعم التردد والاختةف ۲۰۱92قانون الموازنة العامة الارحادي ل ظة   1 ۲۰۱8الارحادي ل ظة  
في موق  المشرع مل موضوع اات اب خدمة العقد و يا  الواقف القانوني غ ر الم تقر  و ضد فكرة التوقف المشروع 

 و ررب  مل اقو  للأفراد ذلك ان بقاء المتعاقد في الخدمة وقرول  للمقا ل المادي الب يط اليي يحصل تلي  وما ر
ممل رم رثر تهم  ه ان ثتم رع  ظ  تل  المةك الدائم وان ثتم اات اب خدمت  العقدية للإغراض كافة  اسوة بو ر  لتوقع 

 ي سوا   القانوني فكلهم متعاقدثل ومت اويل في المرك  القانونفي المرك  ظهم فار   ا ث ان  لاثوجدمل المتعاقدثل 
 غ رموق  المشرع في قانون الموازنة مل م الة رثر ت العقود وكيفية اات اب خدمة العقد و يا الواقف القانوني 

الحق في الم اواة امام القانون والحق في ركافى ال ر  الليثل نص  خر  دستوري لكون  يمس ثىدي ال الم تقر 
وجدثر باليكر ان موق  معلس الدولة مل موضوع اات اب خدمة   . 3 2005تل هما دستور جمهورية العرا  ل ظة 

يكون ارية فهو بح ب طريعة و ي ت  في الت   ر وايفتاء و ال صل في القضايا الاد و انعكاس للواقف التشريعي  العقد
بالقانون ليلك نعد اختةف ور او  في اراءه وقرارار  في م الة رثر ت العقود وكيفية اات اب خدمة العقد ربعا  محكوم

 .  4في قانون الموازنة لاختةف موق  المشرع مظ 
المرربطة  للوزير المختص او رئيس العهة غ رال  ان   2023ل ظة  13قانون رقم  (19سادسا  نننن اشار  المادة )

 وزارة او المحافظ إتارة المو   تل  المةك الدائم او المىقت للعمل بالقطاع الخا  بما ف ها شركا  العباية وتقود 
جولا  التراخيص  ظاء تل  طلب  تل  وفق ضوابط رصدر ا الأمانة العامة لمعلس الوزراء تل  ان رتحمل العهة 

قانون الموازنة العامة ( مل 16رعود جيور  يا الظص ال  المادة )و  الم ت  دة رارب المو   المعار ومخصصار .
  وقد ار   2019ل ظة  1مل قانون الموازنة العامة الارحادية رقم ( 17والمادة ) 2018ل ظة  9رقم  الارحادية

 (19ة )الماد  الا انها لم يصدر ضوابط لتظ  ي 5معلس الوزراء تل  اصدار ضوابط لتظ  ي المواد ةتةه في كل سظة
( مل قانون 17لتظ  ي المادة )  2019ل ظة  119رقم    وليلك استمر العمل بالقرار 2023ل ظة  13قانون رقم  مل

نرا ان  ا ره ثواي بان  ثهدف إل  رع ي  ةتةه مل رحل ل الظص   . 2019ل ظة  1الموازنة العامة الارحادية رقم 
ن الواية الحقيقية  ي رظييم موضوع إتارة المو   ل العموم  ل التعاون   ل القطات ل العام والخا  لكظظا نرا ا

)الدائم ل ةو المىقت ل( إل  القطاع الخا  بغية رخفيف العبء مل الموازنة العامة ةي ضوط الظ قا  العامة وقد 
رضمظت الضوابط  رظييم الموضوع بشيء مل الت ص ل لضمان رحق ق التوازن   ل مصلحة العهة الحكومية واقو  

                                                           

 .۲۰۱۸رحادية لعمهورية العرا  ل ظة ( مل قانون الموازنة العامة الا۱۱الرظد ) خام ا /ة ( مل المادة )ثظير  8
 .۲۰۱9( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  ل ظة ۱۱الرظد ) رابعا /ج ( مل المادة )ثظير  9
داد / جامعة بو -د. جع ر ترد ال ادة  ه ر  دور معلس الدولة في اماية مردة الامل القانوني   معلة العلوم القانونية كلية القانون  2

-13العدد الخا  لبحوث مىرمر فرع القانون العام المظعقد رحت تظوان "ايصةح الدستوري والمىس اري الواقف والمأمو  " للمدة 
2018/11/14    30. 

 . 31د. جع ر ترد ال ادة  ه ر  مصدر سا ق      2
 م  2018ل ظة  9انون الموازنة العامة الارحادية رقم ( مل ق16  لتظ  ي نص المادة ) 2018ل ظة  167صدر قرار معلس الوزراء رقم  3

 2019ل ظة  1(مل قانون الموازنة العامة الارحادية رقم 17لتظ  ي المادة)2019ل ظة  119صدر قرار رقم 
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المو   المعار ا ث رتطلب ايتارة الحصو  تل  موافقا  ال لطة المختصة لكل مل العهت ل؛ العهة المع رة 
)القطاع العام( والعهة المعار ال ها )القطاع الخا ( ورقديم طلب رحريري مل المو   مقترنا  بموافقة دائرر  بشرط 

لك  و ضمان استوة  الك اءة المهظية للمو   ان يكون العمل المرشح ل   ثتظاسب مف اختصاص  والورض مل ذ
وتدم إ دار الموارد  وضمان روافق ايتارة مف ال ياسا  العامة ومصالح العهت ل   وركون مدة الاتارة سظة واادة 
قا لة للتعدثد لمدة لا ر يد تل  خمس سظوا  في اا  تدم وجود مانف قانوني يحو  دون ذلك  و رتحمل العهة 

)القطاع الخا ( رارب المو   المعار ومخصصار    ويمكل إنهاء ايتارة بموافقة رحريرية مل المعار ال ها 
العهت ل المع رة والم تع رة تل  ان  في االة إنهاء خدمة المو   المعار مل قرل العهة الم تع رة قرل انتهاء مدة 

ية ةو انتهاء مدة ايتارة  وذلك تل  ايتارة  رتحمل العهة الم تع رة مخصصار  ات  إتادر  إل  و ي ت  الأصل
ةساس ما كان ثتقاضاه تظد ايتارة  والورض مل  يا الشرط  و اماية المو   مل فقدان اقوق  المالية ويضمل 
استقرار وضع  الو ي ي و رُحت ب مدة ايتارة خدمة لأغراض العةوة والترفيف  ويعوز ررفيف المو   المعار خة  

فر درجة شاغرة و ر توف  التوقي ا  التقاتدية تل  ةساس رارب المو   في الدائرة المع ر   فترة ايتارة بشرط رو 
تل  الاست ادة مل فر  ايتارة ورطم ظا  لهم تل  تدم رأ  ر ا تل  للمو   ل ويعد اات اب  الخدمة رشعيعا  

الضوابط تدم جواز إتارة المو   المعار إل  جهة  انية ما  تاشترطم ار م الو ي ي  وزيادة اطمئظان للمو   
  دامت اتارر  الأول  سارية الم عو  ومظعت رع  ل ةي مو   في الدائرة ذارها ضمل تظوان المو   المعارة خدمار 

ا ث ان  يه الشروط مل جانب رعد ضمان لحق المو   ومل جانب اخر ضوط للظ قا  بمعظ  اخر رخفيف 
 ي تل  م  انية الدولة.العبء المال

ل ظة  24ورعدر ايشارة في  يا المقام ال  ان  ظاك نصو  خاصة بالاتارة ورد  في قانون الخدمة المدنية رقم  
  وكان الاارا بالمشرع رظييم  يا الموضوع في قانون 2   وفي قرارا  معلس قيادة الثورة )المظحل(1المعد  1960

 1988( ل ظة 40  في قوان ل خاصة  مثل قانون وزارة التعليم العالي رقم )الخدمة المدنية تلما ان  ظاك نصو 
رظيم موضوع اتارة ةتضاء اله ئة التدري ية ال    20164ل ظة  25  وقانون التعليم العالي الأ لي رقم 3المعد 

 العامعا  والكليا  الا لية  .
فما فو ( ما لم ثوجد لها درجة في قانون الوزارة او  التع  ل في اي و ي ة قيادية )مدثر تامسابعا  ننن مظف المشرع 

 مل رحل ل الظص نرا  ظاك روج  لدا المشرع لتظييم   5العهة غ ر المرربطة  وزارة او رعليما  إشوا  المظصب 

                                                           

 المعد  . 1960ل ظة  24( مل قانون الخدمة المدنية رقم 38ثظير نص المادة ) 1
 .  1982ل ظة  1626المعد  بالقرار  1978ل ظة  1257 ثظير قرار معلس قيادة الثورة المظحل رقم 2
  1988ل ظة  40قانون التعد  الثامل لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم2014ل ظة (2(مل القانون رقم )3)ثظير نص المادة 3
 . 2016ل ظة  25مل قانون التعليم العالي الأ لي رقم  (47ثظير المادة ) 4
) قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظوا  المالية  2023ل ظة  13( مل قانون رقم 16)اولا( مل المادة )ثظير الرظد  5
(2023-2024-2025.))  
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   ور ادي ثتماش  مف الظصو  القانونية والتعليما  التظييمية المعمو   ها رظييما   المظاصب القيادية موضوع
 .مردة الم اواة والش افية  يع ز رثقل كا ل الموازنة فضة تل ان ظا  العشوائية التي التع  

صةاية رظييم   وزارة  ظاء تل  مقترح مل الوزير او رئيس العهة غ ر المرربطة امظا  ن مظح المشرع معلس الوزراء 
اما  رشكية إداريا بم توا مدثرية تامة او الم تشار خارج المةك المو    درجة )مدثر تام ( اليي لاثدثروضف 

او ركلي   بإدارة رشك ل موافق لدرجت  او إاالتهم ال   مإجازة لمدة خمس سظوا   رارب اسمي  ظاء  تل  طلرهبمظحهم 
نرا ان  ظاك إرادة ومل رحل ل الظص    1( المعد 2014( ل ظة )9التقاتد  استثظاء  مل  قانون التقاتد المواد رقم )

  فضة  معالعة االا  خاصة رتعلق بعدم التوافق   ل الدرجة القانونية والمهام ال علية المُوكلة للمو  لدا المشرع ل
تل معالعة االا  التر ل الو ي ي وضوط الظ قا    الا انظا نرا ان موضوع مظحهم إجازة الخمس سظوا  و 

 اضافة االة جدثدة لةاالة ال  التقاتد ليس محلها قانون الموازنة .الاستثظاء مل قانون التقاتد المواد و 
) قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظوا  المالية  2023ل ظة  13قانون رقم   رضمل –راسعا  

نية ورضمل قوان ل الخاصة بالخدمة المداللم يكل موجود في  / ةولا( نصا  27في المادة ) ((2023-2024-2025)
للوزير يش ر ال  ال ماح )   المعد  ا ث 1991( ل ظة 14استثظاء مل قانون انضباط مو  ي الدولة رقم ) 

المختص ةو رئيس العهة غ ر المرربطة  وزارة او المحافظ او مل يخول  ايا  مظهم وبظاء  تل  طلب المو   مظح مل 
لمو   ل إجازة  رارب اسمي لمدة خمس سظوا    باستثظاء لدي  خدمة فعلية بالو ي ة لا رقل تل سظة واادة مل ا

المدثريل العام ل اليثل ثدثرون مدثرية تامة   وفي اا  قطف ايجازة لا ر ترجف الروارب التي رقاضا ا خة  مدة 
 ي ة   رمتع   ها   تل  ان لا ثتم اات اب الشهادة الدراسية الحاصل تل ها في ة ظاء رمتع   هيه ايجازة يغراض الو 

ورحت ب مدة ايجازة خدمة و يفية يغراض التقاتد تل  ان ردفف التوقي ا  التقاتدية كاملة ور تمر الاستقطاتا  
الم تحقة تلي  خة  مدة رمتع  بايجازة ويحق ل  العمل في القطاع الخا  خة  رمتع  بايجازة استثظاء مل   

(   وقد ةصدر  المعد  وفقا  لضوابط رصدر ا وزارة المالية  1991( ل ظة 14قانون انضباط مو  ي الدولة رقم )
شروط لترويج طلبا  المو   ل     ا ث رضمظت الضوابط2 وزارة المالية ضوابطها الخاصة  تظ  ي المادة ةتةه

ية مل مظح الاجازة الميكورة لمل لدي  خدمة فعل للإجازة  رارب اسمي و يه الشروط رتمثل بعدم ممانعة دائرة المو  
و مظف الدائرة مل رع  ل اي مو   في الدائرة ن  ها ضمل تظوان المو   المعاز  بالو ي ة لا رقل تل سظة واادة 

.كما اشار   يه الضوابط ال  اات اب الاجازة لأغراض التقاتد بعد دفف التوقي ا  التقاتدية كاملة ) ن بة م ا مة 
   2014ل ظة  19قانون التقاتد المواد رقم  قد تد  ااكام ط الدائرة ون بة م ا مة المو   ( ونرا ان  يا الشر 

ال  ان التوقي ا  التقاتدية البالوة بالظ بة  للمو   اليي ثتمتف بإجازة الخمس سظوا  لان القانون الميكور ةشار 
  ظما رتحمل تشرة مل المائة ثتحملها المو   %( 10مل الرارب الو ي ي )خمس وتشرون مل المائة  %(25)

                                                           

المالية ) قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظوا   2023ل ظة  13( مل قانون رقم 16ثظير الرظد ) انيا( مل المادة ) 6
(2023-2024-2025.))  
 . 2023/ 3/7في  24920اتمام وزارة المالية ذي العدد  2
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إضافة لما رقدم ال مت الضوابط الميكورة  .1%( خم ة تشر مل المائة 15الظ بة المتبقية والبالوة ) لخ يظة العامةا
الدائرة  تظ يل رخصيصا  المخصصا  للمو   المتمتف باجازة  رارب اسمي مل التمويل الشهري اليي رقوم ب  دائرة 

العمل في القطاع الخا  استثظاء مل ااكام قانون كما رضمظت الضوابط ال ماح للمو   المعاز  المحاسبة.
المعد  دون ان رةاظ ان  ظاك نصوصا قانونية رمظف المو   1991انضباط مو  ي الدولة والقطاع العام ل ظة 

. كما ال مت  يه الضوابط المو    تقديم 2مل م اولة بعض المهل الحرة ضمل اختصاص  كما في مهظة المحاماة
وجود متعلقا   يمت  للمصارف او للدائرة المالية لت دثد ما  يمت  مل استقطاتا  . كما  ك  ل ضامل في االة

اشار  الضوابط ال  تدم اات اب الشهادة التي يحصل تل ها المو   ا ظاء رمتع  بالاجازة لأغراض الو ي ة 
 واشترطت رقديم رعهد  يلك .

لا ر ترجف الروارب  ا ثقرل انتهاء الخمس سظوا   لإجازةل المو   قطففضة تل ذلك نيمت الضوابط االة  
و رعد إجازة  رارب تل  ان يعري ر وية التوقي ا  التقاتدية الم تقطعة مظ  قانونا   التي رقاضا ا خة  مدة رمتع   ها

العدثد ( ف ها نوع مل الوموض ثث ر تل  ان يعري ر وية التوقي ا  التقاتدية الم تقطعة مظ  قانونا  ونرا ان عبارة  )
مل ايشكاليا  تظد التطر ق  فهل المقصود ان ثتم إتادة ما دفع  المو   ) ن بة م ا مة الدائرة ( ام غ ر ذلك   
وتل  كل اا  نرا ان المشرع قد ةصاب تظدما نص تل  تدم استرجاع الروارب التي رقاضا ا المو   خة  

زنة الارحادية لل ظوا  ال ابقة لم ي مح للمو   المتمتف رمتع  بالاجازة  في االة قطعها ا ث ان  في قوان ل الموا
ان  اذا قطف المو    3بالاجازة الميكورة قطف الاجازة الميكورة ا ث جاء في الضوابط المظيمة لتلك الظصو 

اجازر  ر ترجف مظ  الروارب التي رقاضا ا خة  مدة الاجازة ورح ب  دون رارب ا تداء  و يا الظص ةضاف اكما لم 
ر الي  نص قانون الموازنة ا ث ان استرجاع الروارب تل مدة الاجازة يحتاج ال  نص قانوني لانها اصبحت اقا يش

  كما ان  ثتررب . 4مكت با والحقو  المكت بة لا يعوز الم اس  ها الا مل قرل المشرع وليس بقرارا  ادارية رظييمية
تدية رغم ان المو   قد دفف استقطاتا  رقاتدية كاملة تل  اات ا ها إجازة  دون رارب تدم اات ا ها خدمة رقا

تظها و يا الامر ا ار إشكاليا  في التطر ق لعدم وضوح آلية التظ  ي   مل  يه ايشكاليا   ل ثتم خصم ن بة 
الاستقطاتا  التي دفعها المو   مل مبالغ الروارب التي ثرجعها ام ي قط اق  ف ها و في االة اات ا ها إجازة  دون 

  رارب كيف س تم اات ا ها لأغراض التقاتد .
 الارحادية العامة الموازنة قانون  وجدثر باليكر في  يا المقام ان موضوع إجازة الخمس سظوا  رعود جيور ا ال 

الارحادية ل ظة   العامة ( ا ث ةجاز قانون الموازنة2017 2018 2019 2021المالية ) لل ظوا  العرا  لعمهورية

                                                           
  2014ل ظة  19( مل ااكام قانون التقاتد المواد رقم 17ثظير الرظد ) ةولا( مل المادة ) 1
 . 278    1  دار الم لة بوداد  ط  3د.غازي فيصل مهدي   مقالا  في معا  القانون ل العام والخا    ج  2
في  6432   9/5/2021في  11902   28/5/2018في  2/5/27/19287كتب الأمانة العامة لمعلس الوزراء المرقما   / 3

25/2/2019 . 
 . 278د.غازي فيصل مهدي   مصدر سا ق      4
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 طلب تل   ظاء و مظهم ةي يخول  مل او المحافظ او  وزارة المرربطة غ ر العهة رئيس او المختص للوزير  2017
 ركون  و سظوا  اربف لمدة اسمي  رارب اجازة المو   ل مل بالو ي ة فعلية سظوا  اربف مدة اكمل مل مظح المو  

 مدة خة  كاملة التقاتدية التوقي ا  ردفف ان تل  التقاتد لاغراض رح ب و سظوا  اربف تل زاد لما رارب  دون 
 بالاجازة رمتع  خة  المو   يمارس و كان سرب لاي رمتع  مدة خة  الاجازة قطف لايعوز و بالاجازة رمتعة
 الموازنة .  م جاء  قانون 1 1991 ل ظة( 14)  رقم الدولة مو  ي انضباط قانون  مل قانون    مل استثظاء العمل
سظوا   خمس لمدة اسمي  رارب  يا  الحكم ال ا ق لكل مدة ايجازة ةصبحت اجازة 2018الارحادية ل ظة  العامة
 كاملة التقاتدية التوقي ا  ردفف ةن تل  التقاتد لاغراض ورحت ب سظوا  خمس تل زاد لما رارب  دون  وركون 

 استثظاء   الخا  القطاع في العمل بالاجازة رمتع  خة  للمو   ويحق بايجازة رمتع  مدة خة  كافة والاستقطاتا 
 لمعلس العامة الأمانة رصدر ا لضوابط وفقا   المعد  1991 ل ظة( 14)  رقم الدولة مو  ي انضباط قانون  مل

 .  م جاء قانونا2 والتقاتد والترفيف العةوة لأغراض ايجازة مدة ة ظاء للمو   الدراسية الشهادة رحت ب ولا الوزراء
 الدراسية  يا  الحكم تدا الحكم الخا  بعدم اات اب الشهادة 2021و  2019ل ظتي الارحادية  العامة الموازنة

لم رظص تل  الحكم  2017. فضة تل ذلك فأن قوان ل الموازنة العامة لل ظوا  الةاقة لعام 3للمو   المعاز 
الااكام  ار  العدثد   ب رب اختةف  2017الخا  بعدم جواز قطف الاجازة الميكورة كما جاء في قانون الموازنة 

مل ايشكاليا  بخصو  رطر ق الأاكام ةتةه رغم ان الأشخا   م في ن س المراك  القانونية لكل الاختةف جاء 
 ركافى في والحق القانون  امام الم اواة  في ب رب ري يب المشرع مما اخل بالآمل القانوني للمو   واخل بالحق

. وقد ةصدر  الأمانة العامة لمعلس الوزراء ضوابط 2005 ل ظة العرا  ةجمهوري دستور تل هما نص والليثل ال ر 
رضمظت ذا  الااكام التي سرق ايشارة ال ها في ةتةه والواردة باتمام  4لتظ  ي المادة الخاصة باجازة الخمس سظوا  

االة قطف الاجازة  وزارة المالية تدا بعض الاختةفا  التي سرق روضيحها بالظ بة لموضوع استرجاع الروارب في
اليي استثظا م مظها قانون الموزانة العامة  مظح المدراء العام ل ومل  م  درجتهم اجازة الخمسفضة تل موضوع  

 .5الارحادية الحالي 
                                                           

 .2017( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعام 38ثظير المادة ) 1
 .2018موازنة العامة الارحادية لعام ( مل قانون ال29ثظير المادة ) 2
( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعام 26  و ثظير المادة )2019/ اولا( مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعام 31ثظير المادة ) 3

2021. 
 م  25/2/2019في  6432ذي العدد جدثر باليكر ان الأمانة العامة لمعلس الوزراء ةصدر  ضوابط خاصة بالموضوع بموجب كتا ها  4

 . 25/2/2019في 6432وجهت في  العمل باتمامها المرقم  9/5/2021في  11902صدر  ةخرا بالكتاب 
  رظييم  25/2/2019في  6432   25/2/2019في  6432رضمظت ضوابط الأمانة العامة لمعلس الوزراء بموجب كتا ها المرقما   5

 م  درجتهم اجازة الخمس سظوا  ا ث اشترطت استحصا  موافقة رئيس معلس الوزراء  ظاء تل   موضوع مظح المدراء العام ل ومل
اقتراح الوزير المختص او رئيس العهة غ ر المرربطة  وزارة تل  مظح المدراء العام ل ومل  م  درجتهم اجازة الخمس سظوا  تظد الضرورة 

حكم القانون. وي هم مل العبارة الاخ رة ان  اذا لم رحصل الموافقة فيصار ال  اياالة القصوا وبخةف  يعد الميكورون محال ل ال  التقاتد ب
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لاايظا مما رقدم كم الأاكام القانونية التي رضمظتها قوان ل الموازنة العامة في العرا  وا ار ا ال رد والمعتمف وجدثر 
يكر ان  ظاك الكث ر مل الااكام غ ر ما ذكر سابقا كان ي ترض رظييمها بقوان ل خاصة لتظا  ايها مل الدراسة بال

 والظقاش لا رظييمها بموجب قانون مىقت .
 ال اتمة 

 الظحو وتل  ال ها  ندتو التي والتوصيا  ال ها روصلظا التي الظتائج ا م ندون  ةن مل لا د الدراسة  يه ختام في
 -: الاري
 النصائج -أولا 

 والأوضاع القانونية ا اره ركون  وبالتالي المالية ال ظة بانتهاء ثظتهي المدة محدد مىقت قانون  الموازنة قانون  ن ان۱
 . ف ها ي ري  التي بالمدة محددة ثرررها التي القانونية

ا ر تل  الامل  بشكل الموازنة مُلحقا  تل  الاتتماد  دة في  المبالوة في  ۲۰۰۸ن ان المشرع العراقي مل العام ۲
 القانوني للمعتمف والمو   ب رب زيادءة الاعباء المالية .

. ان المحكمة الارحادية العليا الوت بعض مواد قانون الموازنة التي رعد ملحقا  موازنة لكل الالواء كان ب  ب 3
 مخال ة رلك المواد لااكام الدستور وليس لكونها ملحقا  موازنة .

 دستور تل هما نص والليثل ال ر  ركافى في والحق القانون  امام الم اواة  في الحق رخال  الموازنة .ان مُلحقا 4
   ب رب ري يب الااكام الواردة ف ها .2005 ل ظة العرا  جمهورية

القائم ل تل  رظ  ي ا الموازنة رظتج تظها قوان ل مشتتة في سظوا  مت رقة الامر اليي ثىدي ال  رشتت  .ان مُلحقا 5
 والرقابة تل ها .

 ثثقل كا ل الافراد للمعتمف لان  القانوني الامل الموازنة التي رتضمل فرض رسم وضرائب يخل بمردة مُلحقا  ن ان6
 . المحدودة الدخو  ةصحاب لاسيما روقعهم في ركل لم مالية باعباء

 قوان ل بطريعتها  ي التي الموازنة قوان ل والرسوم في الضريرية الظصو  ربعثر ال  رىدي الموازنة مُلحقا  . ان۷
 . ايشكاليا  مل العدثد رث ر وبالتالي مىقتة

ن ان رضم ل قانون الموازنة العامة نصو  رتعلق  تعدثل القوان ل الخاصة بالخدمة المدنية كالمواضيف المتعلقة ۸
الظصو   رشيي ظوا  اجراء غ ر صحيح ثىدي ال باات اب خدمة العقد واات اب الشهادة و اجازة الخمس س

 وارباك العمل ب رب طريعة قانون الموازنة المىقتة . 
 الصوصيات  –ثانيا 

 -في ضوء ما تقدم من نصائج نوصي بالاتي :

                                                                                                                                                                                           

ال  التقاتد و  يا الشرط في  مخال ة صريحة للقانون فكيف ثىدي تدم اصو  الموافقة تل  الاجازة ال  الااالة ال  التقاتد بحكم 
 .  2014ل ظة  19المظصو  تل ها في قانون التقاتد المواد رقم  القانون؟ وكأن  ةضاف االة جدثدة لحالا  اياالة ال  التقاتد
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ن ندتو المشرع ال  التخلي تل اللعوء ال  ملحقا  الموازنة لما لها مل ا ار سلرية تل  مالية الدولة وتل  مختل  ۱
 شرائح المعتمف ومل ضمظهم شريحة المو   ل العموم ل .

والحكم بعدم دستوريتها لمخال تها لقواتد  الموازنة ن ندتو المحكمة الارحادية العليا ال  التصدي ليا رة ملحقا ۲
سوم الامل القانوني ولمخال تها للقواتد الدستورية التي رقضي بعدم رجعية القوان ل وتدم جواز فرض الضرائب والر 

 ال ر  . ركافى في والحق القانون  امام الم اواة  في الابقانون و لانتهاكها للحق
ال  رظييم موضوع اات اب الشهادا  وموضوع رثر ت المتعاقدثل والاجازا  في قوان ل خاصة  المشرع ندتو ن 3

ر رب  تظد رضم ظها في بالخدمة المدنية لتظا  المظاقشا  التي رظضعها بالشكل الصحيح بع دا تل الارباك اليي 
 قوان ل الموازنة .

 والم اءلة كالش افية التشريعية الحوكمة معاث ر ال  رشريعها قرل التشريعا  اخضاع ال   ندتو المشرع ن4
 . التشريف ورظاف ية والمشاركة التشريف وديمقراطية

 التشريف وسلريا  لايعا يا  معمقة دراسة رتضمل التي التشريف ا ر دراسة تل  اتتماد اث المشرع  ضرورة.  5
 .  ها المخاطر ل تل  وا ر ا

 المصادر
  الكصب

 .     2013  مطبعة جامعة ركريت   1د. اامد خل  ا  ل الدخ ل   المالية العامة مل مظيور قانوني  ط .1
 (      دون ذكر مكان وسظة الطبف .2017-2005) جع ر ناصر ا  ل   فهرس رحل لي بااكام المحكمة الارحادية العليا لةتوام .2
     رو . 1د. ا در و اب ترود  ملحقا  الموازنة العامة وآ ار ا ال لرية في المالية العامة العراقية   دار الم لة   ط .3
 .2018سية     دار ال ظهوري القانونية والعلوم ال يا1د. رائد ناجي اامد   تلم المالية والتشريف المالي في العرا    ط .4
 د. طا ر العظا ي   تلم المالية العامة والتشريف المالي    العارك   القا رة. .5
 د. تلي مع د العكلي   مردة الأمل القانوني   ل الظص الدستوري والواقف العملي   المرك  العربي للدراسا  والبحوث العلمية   القا رة.  .6
   2018  دار الم لة   بوداد   1 حقو  اين ان في رطوير مبادئ القضاء ايداري    طد. مازن ل لو راضي    دور المحكمة الأوربية ل .7
 د.سليمان الطماوي  القضاء ايداري  الكتاب الأو   قضاء ايلواء  دار ال كر العربي  بة سظة نشر. .8
 . 1ط   دار الم لة بوداد    3د.غازي فيصل مهدي   مقالا  في معا  القانون ل العام والخا    ج  .9

 لقاء ترد ال ادة جالي   الامل القانوني للمكل  الضريري )دراسة مقارنة(  دار الم لة للطباتة والظشر والتوزيف   بوداد. .10
 2013  دار الرضوان للظشر والتوزيف  1فتحي اامد ذياب تواد   اقتصاديا  المالية العامة   ط .11

 البحوث 
 ادي تطية  ة ر ملحقا  الموازنة العامة في اليق ل الضريري في نطا  الضرائب المباشرة   معلة العلوم  اسراء صباح  ا ل   د.تلي .1

 .297–269(, 2022) 3, 36القانونية. 
(  1( المعلد )1د. اامد خل  ا  ل الدخ ل   الا ار المالية للحروب والصراتا  تل  الاسرة العراقية   معلة جامعة ركريت   ال ظة ) .2

 (  .2( الع ء )3) العدد
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جامعة بوداد / العدد  -د.جع ر تردال ادة  ه ر  دور معلس الدولة في اماية مردة الامل القانوني   معلة العلوم القانونية كلية القانون  .3
-13الخا  لبحوث مىرمر فرع القانون العام المظعقد رحت تظوان "الاصةح الدستوري والمىس اري الواقف والمأمو  " للمدة 

2018/11/14 
    جامعة المظصورة.36د.محمد محمد ترد اللطيف   مردة الامل القانوني    معلة البحوث القانونية والاقتصادية   العدد  .4
و  ب ترد الو اب  الأمل القانوني ورأ  ره تل  استقرار المعامة  القانونية   مقا  مظشور تل  موقف العامعة القانونية الافتراضية  .5

 .https://www.aljami3a.comالموربية  
  بحث مظشور تل  موقف المرك  الموازنة العامة   ل التخصيص والتخصص: ضرورة الح اظ تل  الصدقية والش افيةكريم ضا ر    .6

 . lebanon.org/ar/a-https://www.lcpsاللرظاني للدراسا  
 الصشريعات 

  2005اولا ن دستور جمهورية العرا  ل ظة 
  انيا ن القوان ل 

 . 5/8/2019راريخ العدد  4550  المظشور في جريدة الوقائف العراقية بالعدد  2019ل ظة  6قانون الادارة المالية الارحادية رقم  -1
 الادارة المالية والدثل العام الصادر بموجب امر سلطة الائتةف الملوي.قانون  2004(  ل ظة 95قانون ) -2
مظشور في  (2025-2024-2023) قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظوا  المالية ) 2023ل ظة  13قانون رقم  -3

 .26/6/2023( في 4726) الوقائف تدد
 2008/  3/  13( في   4067مظشور في الوقائف تدد )  2008مالية قانون الموازنة العامة ايرحادية لل ظة ال -4
 .18/1/2016في  4394  المظشورة في الوقائف العراقية  بالعدد  2016قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية  -5
 .9/1/2017في  4430لمظشورة في الوقائف العراقية  بالعدد   ا 2017قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية    -6
في  4485  المظشورة في الوقائف العراقية  بالعدد  2018مل قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية    -7

2/4/2018. 
 .11/2/2019في  4529شورة في الوقائف العراقية  بالعدد   المظ 2019قانون الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية  -8
  المظشورة في الوقائف العراقية  بالعدد 2021الموازنة العامة الارحادية لعمهورية العرا  لل ظة المالية  2021ل ظة  23قانون رقم    -9

 .12/4/2021في  46360
 المعد  . 2005 ( ل ظة 30قانون المحكمة الارحادية العليا رقم ) -10
 . 2016ل ظة  25قانون التعليم العالي الأ لي رقم  -11

 والأنيمة الداخلية   الثا ن التعليما 
في  4404  المظشورة في الوقائف العراقية  بالعدد 2016( ل ظة 5رعليما  ةجور الخدما  المقدمة مل معلس شورا الدولة رقم ) -1

9/5/2016. 
 2023( ل ظة 13( مل قانون الموازنة العامة الارحادية رقم )66) انيا( مل المادة )ر ه ل رظ  ي ااكام الرظد   2023ل ظة  2رعليما  رقم  -2

 .7/8/2023في  4731  مظشورة بالعدد 

 . 13/6/2022في  4679المظشور في جريدة الوقائف العراقية بالعدد  2022( ل ظة 1الظيام الداخلي للمحكمة الارحادية العليا رقم ) -3
 القرارات 

 (31/7/2008في  2008/ارحادية/ 29الارحادية العليا في العرا  رقم ) المحكمة قرار  .1

lhttps://www.consei-متاح تل  الموقف  (2020)قانون الموازنة لعام  2019دي مرر  20 تاريخ  DC 795-2019رقم  مل القرار .2
constitutionnel.fr/decision/2019/2019795DC.htm 
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https://www.conseil-متاح تل  الموقف   (2023)قانون الموازنة لعام  2022دي مرر  15 تاريخ  DC 846-2022القرار رقم  .3
.fr/decision/2022/2022846DC.htmconstitutionnel 

https://www.conseil-متاح تل  الموقف  (2024)قانون الموازنة لعام  2023دي مرر  21 تاريخ  DC 860-2023القرار رقم مل  .4
23/2023860DC.htmconstitutionnel.fr/decision/20 

5. Maine Cmty. Health Options v. United States, 140 S. Ct. 1308 (2020).     متاح تل
  m64o.pdf-https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/18_1023الرابط

متاح تل  موقف المحكمة الارحادية العليا تل  الرابط  3/6/2018في   2018/ارحادية / اتةم /81القرار  .6
https://iraqfsc.iq/krarid/81_fed_2018.pdf 

رحادية العليا تل  الرابط متاح تل  موقف المحكمة الا 29/9/2021في  2021/ارحادية /35القرار  .7
https://www.iraqfsc.iq/krarid/35_fed_2021.pdf 

 . 2016/ارحادية/97 المحكمة الارحادية العليا  رقم قرار  .8

 2018/ارحادية/183قرار المحكمة الارحادية العليا رقم   .9

   2018/ 28/5في  2018/ارحادية/62 رقمرحادية العليا لمحكمة الاقرار ا .11

 . 9/10/2023في  4740 المظشور في جريدة الوقائف العراقية بالعدد  (2023/ارحادية/153قرار المحكمة الارحادية العليا رقم ) .11
 مقالا  فرن ية 

1
Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les « cavaliers budgétaires » La base Lextenso», sur 

www.conseil-constitutionnel 
2
 Jean MAÏA, Le contrôle des cavaliers législatifs, entre continuité et innovations , Titre VII, N° 4 "Le 

principe d’égalité ", avril 2020», sur www.conseil-constitutionnel.  

-  
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